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  مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس
  

  

   الدكتوراهطالبإعداد 

  بليغ عبد النور حاتم

  إشراف الأستاذ الدكتور  

  جمال الدين مكناس

  قسم القانون التجاري

  كلية الحقوق

  جامعة دمشق

  

  الملخص

غ القـول   إن مجرد الامتناع عن دفع الدين لا يعني انهيار المركز المالي للمدين التاجر، بحيث يـسو               
بوصفه متوقفاً عن الدفع ويتعين إشهار إفلاسه، بل يتعين على المحكمة أن تحدد هل المركز المـالي              

 ما زال سليماً أم أنه أصبح منهاراً لا أمل فيه بحيث يتعين شهر إفلاسه؟   – رغم هذا الامتناع     –للتاجر  
وأسباب امتناعـه عـن   ويجب لاستخلاص حالة التوقف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه،    

الدفع وتقدير ذلك على المركز المالي للمدين، فهذا الفحص هو الذي يساعد في التحقق من بلوغ أزمة 
  . المشروع حد  المركز المالي الميئوس منه
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  :تمهيد وتقسيم
حديد  فكرة التوقف عن الدفع حجر الزاوية لكل الأنظمة القانونية التي تتصدى لمعالجة الإفلاس وت              تعد

  . ها شرطاً أساسياً لشهر الإفلاسوصفأحكامه، وقد نشأت وتحدد مضمونها ب

ولم يظهر تعبير التوقف عن الدفع إلا معاصراً لازدهار المعاملات التجارية، وظهور ما تتسم به مـن                 
طبيعة خاصة، تقتضي وضع قواعد تلائم هذه الطبيعة التي يستعصى على أحكام القانون المدني أمـر              

  ) 1(.هامعالجت

وإذا كان اهتمام المشرع المدني ينصب على مبدأ حصول الدائن على حقه، والحيلولـة دون ضـياع                 
الحق ذاته، فإن اهتمام المشرع التجاري ينصب على استمرار المدين في الوفاء بديونه في تـواريخ                

حق فحسب استحقاقها ويشغله حصول الدائن على حقه في موعد استحقاقه، فالخطر ليس في ضياع ال
وإنما في عدم الحصول عليه في موعده، ومتى تحقق ذلك وجب المسارعة إلى حماية الدائنين دعمـاً      
للائتمان التجاري، إذ بذلك يعرف كل مدين ودائن في مجال المعاملات التجاريـة أن احتـرام موعـد               

يـه مـن عبـث      السداد أمر حتمي فيطمئن الدائن؛ لأنه يعرف أن أمامه باب شهر الإفلاس الذي يحم             
  .المدين وتسابق زملائه من الدائنين 

  أهمية البحث
: الآتيـة محاولة تحديد مفهوم التوقف عن الدفع من خلال الإجابة عن الأسئلة              البحث في  ةتبدو أهمي 

 أم يلزم فضلاً عن ذلك أن يكـون هـذا           هل يكفي لشهر الإفلاس مجرد توقف التاجر عن دفع ديونه؟         
أعماله المالية ووقوعه في مركز مالي ميئوس منه؟ وإذا سـلمنا بأحـد            التوقف ناجماً عن اضطراب     
  وهل يكفي لشهر إفلاس المدين أن يتوقف عن دفع أي  ؟معيار تحققه ما  الأمرين، فما المقصود منه و    

 نفر شروط معينة يتحقق بها معنى التوقف عن الدفع؟ والإجابة ع  ادين،  أم أنه يلزم في هذا الدين تو        
 17ستلزم تحليل مفهوم التوقف عن الدفع في ظـل قـانون التجـارة المـصري رقـم                هذه الأسئلة ت  

 ة، والاستعان 1988 سنة   6، وقانون التجارة السوري الجديد والقانون التجاري اليمني رقم          1999سنة
في ذلك بالاتجاهات الفقهية وأحكام القضاء، وهو ما يستدعي تقسيم هذا البحث إلى مبحثـين، الأول                

ا الثاني فسنخصصه لبحث حالة التوقف عن الدفع من حيـث         مفهوم التوقف عن الدفع، أم    نتناول فيه   
  . هذا التوقفإثباتشروط الدين محل التوقف عن الدفع وكيفية 

                                                             
لية التي تواجه المشروعات، بحـث منـشور فـي مجلـة القـانون      مامختار بريري، الوسائل القانونية لعلاج الأزمات ال   .  د -) 1(

   . 9، ص1984 سنة ، العدد الرابع والخمسون ، 1986والاقتصاد ، مطبعة جامعة القاهرة ، 
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 المبحث الأول

  مفهوم التوقف عن الدفع
إذا كان اهتمام المشرع التجاري ينصب على استمرار المـدين فـي الوفـاء بديونـه فـي تـواريخ          

ها، ويشغله حصول الدائن على حقه في موعد استحقاقه، فإن شهر الإفلاس يتوقف على بيان استحقاق
  :مفهوم التوقف عن الدفع، وهو ما سنحاول توضيحه في هذا المبحث على النحو الآتي

  )2 (المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع:أولاً

، وقررت أن التوقف عن الـدفع هـو         )الدفعالتوقف عن   (اعتمدت النظرية التقليدية التفسير الحرفي لعبارة       
عدم دفع الديون في مواعيد استحقاقها، ولا أهمية بعد ذلك لتحري أسباب التوقف أو ما يتسم به مـن دوام                    
أو تأقيت، ويؤخذ بالتوقف عن الدفع حتى إذا نتج عن خسارة أصابت التاجر بسبب قوة قاهرة، كـالحريق أو   

 الغير، كالسرقة أو الاحتيال أو التوقف عن العمـل بـسبب الإضـراب، أو    إقفال المحل بأمر إداري، أو بفعل     
وينظر إلى توقف المدين عن الدفع بحد ذاته دون اعتداد بالدوافع التـي   . بسبب ظروف اقتصادية أو سياسية    

حملت الدائن على المطالبة بالوفاء،كقصد التشفي أو المضايقة مثلاً، إذ لا محل هنا لتطبيـق فكـرة سـوء                   
  . عمال الحق، فجوهر المشكلة حماية الدائن بحصوله على حقه في موعدهاست

 أو  وما دام الأمر كذلك، فالإفلاس يتحقق بعدم السداد في الميعاد، ولا أهمية لبحـث مـلاءة المـدين                 
بالتفرقة بين التوقف والإعسار، فالتوقف يتحقق بعدم السداد        ) 3(، لذلك يهتم أنصار هذا الاتجاه       يساره

                                                             
)  الأوراق التجاريـة   –الإفلاس  (محمود مختار أحمد بريري، قانون المعاملات التجارية،        . د:  انظر في عرض هذا المفهوم     -) 2(

مصطفى كمال طه ،الأوراق التجارية والإفـلاس وفقـاً         .، د 35، بند   33، ص 2000الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة،       
. ، د427 ومـا بعـدها، بنـد    328، ص2001 دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ،1999سنة   17م قانون التجارة رقم     لأحكا

، أحكـام الإفـلاس     دادوار عي . ، د 9، بند   92، ص 1988،  "دون"كمال أبو سريع، الإفلاس في القانون التجاري اليمني، دار النشر         
إليـاس  . ، د1 وما بعدها، بنـد     41، ص 1972وتوقف المصارف عن الدفع، الجزء الأول، مطبعة  باخوس وشرتوني ، بيروت،             

   .127، ص1999ناصيف الموسوعة التجارية الشاملة، الإفلاس، الجزء الرابع، عويدات  للنشر والطباعة ، بيروت ، 
، 1994) دون(رفعت فخري وعبد الحكم محمد عثمان، الـوجيز فـي الإفـلاس، دار النـشر                . د:  الاتجاه ا من أنصار هذ   -) 3(

،  ، حكم محكمة  استئناف القاهرة     406، ص "دون"، دار النشر  2 اليماني، شرح القانون التجاري اليمني، ج      السيد محمد . ، د 103ص
من قـانون التجـاري   ) 195(أنه بالرجوع إلى المادة ((ق، جاء فيه   72 سنة   217، رقم   1956/ 26/6الدائرة الثامنة التجارية في     

جز التاجر عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها ولا عبرة فـي تقريـره              يتبين أن الوقوف عن الدفع هو مجرد ع       ) القديم(المصري  
بحالة الذمة من حيث اليسر أو العسر، وذلك لأن فكرة الوقوف عن الدفع تختلف عن فكرة الإعسار اختلافاً جوهرياً ولـم يـشترط                

معين لطفي جمعة، موسوعة القـضاء فـي        ، عبد ال  )المشرع لشهر الإفلاس، أن يكون المدين معسراً وإنما اكتفى بوقوفه عن الدفع           
   . 963، رقم 1967،ة، القاهرر الكتاب المصري للطباعة  والنشرالمواد التجارية، دا
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فقد تكون أموال التاجر كافيـة      . عد، حتى ولو كان المدين موسراً تزيد أصوله على خصومة         في المو 
لسداد ما عليه ولكنه يكون عاجزاً عن التصرف في هذه الأموال؛ لأنها عقارات يتعذر بيعها بـسرعة                

ا عليه أو لأنها حقوق قبل الغير يتعذر استيفاؤها أو لأي سبب من الأسباب، فيمتنع عليه قسراً وفاء م        
 فإن يسار التاجر لا يحول دون توقفـه عـن           ومن ثم . للغير، وهذا  الامتناع يجعله متوقفاً عن الدفع       

  . الدفع وإمكان إشهار إفلاسه

وينتفي التوقف ما دام المدين يواصل السداد حتى ولو كان معسراً، كما لو اقترض أو بـاع أموالـه                   
س في ذاته دليلاً على التوقف عن الدفع ولا سبباً لإشهار ومن ثم فإن إعسار التاجر لي    . للوفاء بديونه 

فالتوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس لا يـشترط         . ق مشروعة ائإفلاسه مادام أنه يدفع ديونه بطر     
بشأنه أن يكون كاشفاً عن عجز دائم، والقول بغير ذلك يتعارض مع ظروف البيئة التجارية التي تنظر       

د الاستحقاق نظرة الجد لما قد يفضي إليه من ارتباك في مركز الدائن الـذي               إلى عدم الوفاء في ميعا    
   )4(.اعتمد على اقتضاء حقه في الميعاد

ووفقاً لهذا المفهوم، فالتوقف عن الدفع هو عبارة عن موقف يقفه المدين لا يتوقف على يـساره أو            
 فـي حـد   يعدلبية لذمة المدين ، فإعساره ولا يحتاج الكشف عنه إلى تقرير العناصر الإيجابية أو الس     

ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة أسانيد يمكن إجمالها على النحو         . ذاته مبرراً للحكم بشهر الإفلاس    
  : الآتي

 إن الإعسار يصعب إثباته على الدائن، إذ يستلزم حصر أموال المدين وديونـه وإثبـات زيـادة                :أولاً
فر لـه مـن     ا القضاء نفسه في تحديده رغم مـا يتـو         فقيخالخصوم على الأصول، وهو أمر قد       
لدائن إذا ألزمناه بإثبات الإعسار لقبـول طلـب شـهر           إلى ا إمكانيات، فكيف يكون الأمر بالنسبة      

  .فرهاافالاكتفاء لإشهار الإفلاس بثبوت واقعة مادية، من السهل إثبات تو. الإفلاس

ق فيه حمايـة للـدائنين، إذ يـؤدي إلـى تفـادي          إن الامتـناع عن الوفاء في ميعاد الاستحقا       :ثانياً
الصعوبات وبطء الإجراءات التي كان يستتبعها حتماً إلزام الدائنين بإثبات إعسار مدينهم إعـساراً          
حقيقياً قبل الحكم بإشهار إفلاسه؛ فلو أجزنا للمدين التخلص من إشـهار الإفـلاس إذا أثبـت أن              

 عن سلوك هذا السبيل بمجرد أن يعجز عن مواجهة          أصوله تربو على ديونه  لما تراخى كل تاجر        
ود بالقـانون    التجارية بادعاء أن توقفه عن الدفع لم يكن نتيجة لإعساره بالمعنى المقص            هالتزامات

ة الطويلة التي يكون فيها على المحكمة تحقيق صحة ادعاء المدين، ومـا           المدني؛ وفي خلال المد   

                                                             
  . 104عبد الحكيم محمد عثمان، مرجع سابق ، ص) و(رفعت فخري .   د-) 4(
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واله؛ فإنه قد يعمد إلى تهريب ما تبقى مـن أموالـه أو             يستتبع ذلك من إجراءات طويلة لجرد أم      
  .تبديدها إضراراً بالدائنين

إن الضرر الذي يلحق الدائنين من جراء عدم وفاء المدين التاجر بديونه في مواعيد استحقاقها               : ثالثاً
م على لا يقل عن الضرر الذي يعود عليهم من عدم الوفاء أصلاً، إذ يعتمد التجار في الوفاء بديونه  

استيفائهم لحقوقهم، وتخلف تاجر عن الوفاء بدينه قد يستتبع عجز الآخرين بـدورهم عـن أداء                
ومن ثم علق المشرع الإفـلاس  . ديونهم مما قد يؤدي إلى الإضرار بالائتمان التجاري بصفة عامة 

على توقف التاجر عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها بغض النظر عمـا إذا كـان موسـراً أو               
  . معسراً، تقل خصومه عن أصوله أم تزيد عليها

فالتجارة تحيا على الائتمان، وهذا ما يفسر لنا لماذا يحتل ميعاد الاستحقاق مكانـة متميـزة فـي            
  . القانون التجاري

لدائن الذي لا يحصل على حقه في موعـده،         إلى ا  إن ثبوت يسار المدين لا يعني شيئاً بالنسبة          :رابعاً
مدين لا يمثل خطراً مادام أنه يقوم بالوفاء في المواعيد اعتماداً على ثقة البنـوك       كما أن إعسار ال   

والموردين فيه، مما يساعده على الوفاء بالتزاماته رغم إعساره بزيادة ديونه المـستحقة علـى               
فالتجارة نشاط تكمن فيه المخاطر بحكم طبيعته، والتاجر المحنك الجدير بالبقاء قادر على             . أمواله

  .  له من ائتمان وثقة عملائه ودائنيهتوافرتعادة توازنه والصمود أمام الأزمات باستثمار ما ياس

  :نقد المفهوم التقليدي
، فنكول المدين عن سداد دين مستحق واقعة بينـة لا  ت يتسم المفهوم التقليدي بالوضوح ويسر الإثبا  

  : يوم قد تعرض للانتقاد وذلك لما يأتفهلبس فيها وتكفي بذاتها لتحقيق معنى التوقف، غير أن هذا الم

 إن الواقع لا يعرف تلك الصرامة وإلا فكيف يقوم القاضي بشهر إفلاس تاجر تعذر عليه سداد أحد                  -أ
ديونه في موعد استحقاقه رغم أنه موسر صادف حلول دينه أزمة سيولة نقدية يتعرض لها كـل                 

  )5(ه؟ من يباشر التجارة  أياً كانت ملاءته وضخامة أموال

 إن المدين قد تكون لديه أسباب مشروعة لعدم الوفاء، كمنازعته في الدين مـن حيـث صـحته                -ب
وقد يكون عـدم الـدفع   . ومقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء       

                                                             
   . 27، بند  وما بعدها 33، مرجع سابق، ص2مختار بريري ، قانون المعاملات التجارية ، ج.  د–) 5(
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راجعاً إلى عذر طرأ على المدين مع اقتداره، أو حالة ضيق مؤقتة وعارضة بوسـع المـدين أن                  
   )6(. الإفلاس في هذه الحالة جزاء قاسياً لعجز مؤقتيعدخطاها ويتغلب عليها بسرعة، بحيث يت

نعم قد ينسب لهذا التاجر تقصير لعدم تدبر أموره، ولكن هل يستأهل ذلك القـضاء عليـه وبتـره     
، ويلزم البحث عن مركز المدين فـي  سبشهر إفلاسه؟ فمجرد التوقف المادي لا يكفي لشهر الإفلا  

   )7(.مجموعه، أي الاستعانة بمفهوم الإعسار 

 إن القول بأن التاجر المعسر قد يواصل الوفاء بديونه رغم ذلك، قول وإن كان صحيحاً، إلا أنـه                   -ج
 ولـن   ،يكشف دائماً عن أن مثل هذا التاجر يلجأ إلى أساليب غير مشروعة تخلق له ائتماناً زائفاً               

 سيزداد الوضع سوءاً عما إذا كـان قـد    ومن ثم لة إعسار،   ه يعاني من حا   مادام أن يلبث أن ينهار    
   )8(.أشهر إفلاسه فور تحقق إعساره دون وقوف وتشبث بفكرة التوقف المادي عن الدفع 

  المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع:ثانياً
يرى أنصار هذا المفهوم أن التوقف المادي عن الدفع وإن دلَّ على مظهـر خطيـر يهـدد مـصالح                  

 مهما بلغ نجاحه    - فرداً كان أو شركة    -أن التاجر : ئنين، إلا أنه لا يتضمن كل الحقيقة، وبيان ذلك        الدا
وإمكانياته المادية، فإنه معرض يوماً لمواجهة أزمة سيوله نقدية تعجزه عن سـداد أحـد ديونـه أو          

المواجهـة   ولكنها قد تكون أزمة عارضة لا تلبث أن تزول، فالخطر الحقيقي الذي يـستأهل                ،بعضها
ويهدد الدائنين لا يتمثل في مثل هذه الأزمات العارضة، وإنما يكمن في دلالة هذا التوقف المادي على                 

مركز مالي ميئوس منه، لا رجـاء       (استفحال الداء واستعصاء الدواء، وهو ما يتحقق إذا كشف عن           
فقـد التـاجر لائتمانـه،     فالتوقف لا يصلح أن يؤدي إلى شهر الإفلاس إلا إذا صاحبه            ). معه ولا أمل  

فعزفت البنوك وعزف الموردون عن التعامل معه ومنحه ثقتهم، فهنا وهنا فقط نكـون أمـام عجـز             
   )9(.حقيقي جدير بالمواجهة

  
                                                             

 رقـم   979 ص 20 سـنة ، المحامـاة    31/3/1940 الأهلية في    ة ، حكم محكمة مصر الكلي     329مصطفى طه، مرجع سابق، ص    . د –) 6(
التوقف عن دفع دين هو أن يصبح التاجر عاجزاً عن الوفاء بما في  ذمته فإذا امتنع عن الوفاء بالمطلوب فـلا يعـد امتناعـه       "، جاء فيه    405

لدفع؛ لأن الامتناع قد يكون مبنياً على أسباب صحيحة كالنزاع في الدين المطلوب وللمحاكم السلطة المطلقـة فـي تقـدير مـا إذا            وقوفاً عن ا  
   . 665، 334، موسوعة جمعة، مرجع سابق،ص"كانت المنازعة في الدين من جانب المدين جدية أو غير جدية

  .28د بن . 34 ، ص2مختار بريري ، مرجع سابق ، ج.  د–) 7(

 ) . 1( ، هامش رقم 35 ، مشار إليه في المرجع السابق، ص179محسن شفيق ، المطول ، ص.  د–) 8(

  . 17مختار بريري ، الوسائل القانونية لعلاج الأزمات، مرجع سابق ، ص. د:  انظر–) 9(
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  :الآتيةووفقاً لهذا المفهوم تترتب النتائج 

كما إذا   ،)10 ( التوقف المادي لا يسمح بشهر الإفلاس إذا كان نتيجة أزمة عارضة لا تلبث أن تزول               -أ
 ،ظـروف المـدين الخاصـة     إلى  حل ميعاد الاستحقاق إبان أزمة أو في وقت غير ملائم بالنسبة            

فالتوقف المؤقت لا يعـرض حقـوق الـدائنين         . واتضح أن هذه الظروف في طريقها إلى الزوال       
، ولكـن إذا وصـلت      )11(للضياع ما دام أن المدين يمكنه الوفاء بديونه في مواعيـد اسـتحقاقها            

مة من تقدير الحوادث والظروف إلى أن المدين عاجز حقيقة عن الوفاء بديونه لسوء حالته             المحك
ه متوقفاً عـن الـدفع وتـشهر    ، وجب عليها أن تعدوأن من المستحيل عليه أن يدفعها ولو جاهد     

 سواء أزمة اقتصادية أو ما هو - وعلى أية حال فالتوقف المؤقت الناشئ عن أية أزمة)12(.إفلاسه
 لا يعصم من الإفلاس إلا إذا دلـت الـدلائل الواضـحة كميزانيـات المـدين          - خطراً من ذلك   أشد

فر ذلك فـلا منـاص مـن        االصحيحة، على أن هذا الأخير قادر على اجتيازها بسلام، فإن لم يتو           
  )13(.القضاء بالإفلاس مهما اشتدت الأزمة ومهما أشتد خطرها 

 إذا ثبت أنه إنما سوعدم توقفه، لا يحصنه ضد شهر الإفلا  إن استمرار التاجر في الوفاء بديونه     -ب
يواصل الوفاء باستخدام أساليب غير مشروعة، كسحب كمبيالات المجاملة أو تمكنه من التواطـؤ              

 لا محال في هاوية الإفلاس، وكل ما سيؤدي إليه          مع البنوك لخلق مظهر ائتمان زائف، وأنه متردٍ       
 فإن الامتنـاع    ومن ثم  )14(.ة مع تفاقمها وتزايد عدد ضحاياه       هذا المسلك هو مجرد تأجيل الكارث     

المادي عن دفع دين أو عدة ديون مستحقة لا يكفي لتكوين حالة التوقف عن الدفع، وإنما يجب أن  
يكون ذلك ناشئاً عن مركز مالي ميئوس منه، بحيث يكون التاجر عاجزاً عجزاً حقيقياً عن الوفاء                

إن التوقـف    ()15(وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية     . صورة طبيعية بديونه ومتابعة تجارته ب   

                                                             
محسن . ، د 29، ص 1940،  4ة، ط محمد صالح، شرح القانون التجاري، الإفلاس، الجزء الثاني، دار الطباعة المصري          . د–) 10(

  .128، ص1957، 3مكتبة النهضة المصرية، ط)  الإفلاس-عمليات البنوك(شفيق، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الثالث 

، 33، ص )دون(علي يونس، الوجيز في الإفلاس ، دار الفكر العربي ،القاهرة ، تاريخ النشر              ) و(محمد سامي مدكور    .  د –) 11(
   . 146،ص1974 الشرقاوي، الوجيز في العقود التجارية والإفلاس، دار النهضة  العربية، القاهرة،  رسميمحمود . د
، بنـد  76، ص1946، 2علي الزيني أصول القانون التجاري، الإفلاس، الجزء الثالث، مكتبة النهضة المـصرية، ط             .  د –) 12(

74. 

 . 331 سابق، صعق، موسوعة جمعة، مرج70 سنة،729، رقم 19/1/1954 استئناف القاهرة،الدائرة التجارية الأولى،: انظر–)13(

   .29 ، بند 36 ، ص2مختار بريري ، مرجع سابق ، ج.  د–) 14(
  ق،  جلـسة  69 سـنة  559 ، 476، الطعنان رقما 16/11/2000 ق، جلسة  69سنة   855،  189الطعنان رقما   : انظر –) 15(

 سـنة  399،  الطعن رقم  72، ص 2002ع، العدد الثاني،    .م. ج - المحامين ،مجلة المحاماة، تصدر عن   1266، ص 16/11/2000
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، هو الذي ينبئ    1999 سنة 17 من قانون التجارة الجديد رقم       550عن الدفع المقصود في المادة      
عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التـاجر وتتعـرض بهـا             

ولئن كان امتناع المدين عن الـدفع دون أن تكـون         . تمالحقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاح      
لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بـالمعنى الـسالف                  
بيانه، إذْ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعتـه   

اره أو حلول أجل استحقاقه أو انقـضائه لـسبب مـن أسـباب             في الدين من حيث صحته أو مقد      
الانقضاء ، وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الـدفع، ويتعـين علـى محكمـة                   

 الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن        -الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس        
ر في حالة المدين الماليـة وتزعـزع ائتمانـه          تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطي        

  ). والأسباب التي تسند إليها في ذلك

 التاجر متوقفاً عن الدفع ولا محل لشهر إفلاسه إذا كانت لديه أسـباب مـشروعة لعـدم              يعد  لا    -ج
  . الوفاء، كما إذا امتنع عن دين متنازع فيه أو غير معين المقدار أو كان  غير مستحق الأداء 

يخفى أن هذا المفهوم الحديث يقترب مرة أخرى من معنى الإعسار، إذ لا يتحقق المركز المـالي                 ولا  
ولكن يظل ممكناً وفقاً لهـذا المفهـوم شـهر         . المنهار الميئوس منه غالباً إلا إذا كان المدين معسراً        

علاقـة بـين   الإفلاس إذا تمكنت المحكمة من رصد انهيار ائتمان المدين دون حاجة لبحث إعساره وال      
  . أصوله وخصومه

 بينهعلى تبني المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع، وقد         )17(،والقضاء)16(ويكاد ينعقد الإجماع في الفقه    
 أن يكـون  المشرع المصري في قانون التجارة، والمشرع اليمني في القانون التجاري، حيث استلزماً         

من القانون التجاري اليمني نصت على )570(دة فالما). إثر اضطراب أعمال التاجر(التوقف عن الدفع    
كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسـه بعـد      ((أن  

 -1(( نصت على أنـه    99 سنة   17من قانون التجارة المصري رقم      ) 550(والمادة   )).التأكد من ذلك  

                                                                                                                                         

منـشأة المعـارف،     ) 1999 – 1931(أحمد محمود حسنى، قضاء النقض التجاري     .، د 435 ص 7، س 29/3/1956ق، جلسة   22
          .، والأحكام العديدة في المرجع ذاته113 وما بعدها رقم 78، ص2000الإسكندرية، 

 رمحمـود سـمي  . ، د17، بند 29محمد صالح، مرجع سابق، ص . ، د 139، بند   128فيق، مرجع سابق، ص   محسن ش .  د -) 16(
  . 15مرجع سابق، ص كمال أبو سريع،. ، د145الشرقاوي، مرجع سابق،ص

   ً.، مشار إليه سابقا1266 ص2ج47 س 7/11/2000نقض جلسة :  انظر على سبيل المثال-) 17(
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م هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع  في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكا     يعد
ومن هذين النصين يتضح أن التوقف عن الدفع يتحقق      )). ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية     

إذا كان نتيجة اضطراب أعمال التاجر المالية، كما أن التجاء التاجر المدين إلى وفاء بديونه بوسـائل            
 الاضـطراب وزعزعـة     لأنعنى الاضطراب وزعزعة الائتمان التجـاري       غير مشروعة يتحقق فيه م    

وهذا ما تضمنه المشرع الـسوري فـي قـانون      .  عنصراً من عناصر التوقف عن الدفع      يعدالائتمان  
  كل تاجر يتوقف عن    الإفلاسيعتبر في حالة    ((... على أنه   ) 443(التجارة الجديد، حيث نصت المادة      

 غيـر   أنهـا  بوسـائل يظهـر بجـلاء        إلال تاجر لا يدعم الثقة المالية بـه          وك دفع ديونه التجارية،  
  ) 18).()مشروعة

فهل يكفي مجرد التوقف : يثير العديد من الأسئلة)  تجارة سوري  443(ويلاحظ أن صياغة نص المادة      
ئل  التاجر في حالة إفلاس؟  وهل يتحقق معنى التوقف عن الدفع إذا لجأ التاجر إلى وسا  عدعن الدفع ل  

؟ ولهذا كان الأحرى بالمشرع السوري أن موسراًغير مشروعة للوفاء بديونه التجارية حتى ولو كان     
وفي جميع الأحوال فالتوقف عـن  . يعيد صياغة النص على غرار ما ورد في قانون التجارة المصري     

جر، وهنا يثور الدفع لا يصلح أن يؤدي إلى شهر الإفلاس إلا إذا كشف عن  انهيار المركز المالي للتا             
أو عدم دعم الثقة المالية؟ وفي هذا الـصدد يمكـن   ) المركز المالي الميئوس منه   (التساؤل عن معنى    

  : ييأتالاستعانة بعدة معايير تردد الاجتهاد حولها ويمكن إجمالها فيما 

، عظمهـا  أو م وفقاً لهذا المعيار، يجب أن يتوقف المدين عن سداد كل ديونـه          :د الديون تعد معيار   -أ
 المالي، أما إذا استمر المدين في الوفاء بديونه ولو جزئياً     هفهذا وحده الذي ينبئ عن انهيار مركز      

   )19(.فهذا ينفي التوقف

ولا يخفى خطورة هذا المعيار، إذْ ما أيسر أن يقوم التاجر بانتقاء التافه الضئيل من ديونـه والوفـاء     
. فر اضطراب أعمالـه الماليـة     اإفلاسه رغم احتمال تو   بها، وبذلك يوصد أمام دائنيه باب طلب شهر         

وهذا يعني استمراره مطلق اليد، يبدد أمواله ويفاضل بين دائنيه ويساومهم، وهو يعلم سلفاً أنه قـاب   
 فلا يشترط لقيام حالة التوقف عن الدفع أن يكون          )20(.قوسين أو أدنى من التردي في هاوية التوقف       

                                                             
  .1966من قانون التجارة الأردني سنة ) 316( ص المادةيقابل هذه المادة ما ورد في ن) 18(
  ).1(، هامش رقم 37 ، ص2مختار بريري، مرجع سابق،ج. د:  انظر–) 19(
. ، د29، ص39، بنـد  50، ص1991علي حسن يونس، الإفلاس والصلح الواقي منه، مطبعة جامعة عـين شـمس،       .  د -) 20(

  .136، بند 129محسن شفيق، مرجع سابق، ص
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ميع الديون، إذْ لا عبرة بعدد الديون التي يمتنع المدين عن دفعهـا، بـل            الامتناع عن الدفع شاملاً لج    
فالامتناع عن دفع دين واحـد قـد يبـرر شـهر        .بتقدير أثر هذا الامتناع على المركز المالي للمدين       

الإفلاس إذا كان ينطوي على خطورة خاصة ويدل على عجز حقيقي عن الوفاء ومركز مالي ميئوس                
ل وقوف تاجر بقالة عن سداد مئـات      يعدهم كأحد البنوك عن دفع دين واحد،        م  فتوقف مدين  )21(.منه

الديون؛ لأن توقف بنك أو مؤسسة تجارية ضخمه له آثار خطيرة لهـا انعكاسـاتها علـى مـستوى        
   )22(.الاقتصاد القومي أحياناً

ترى المحكمـة   وبالمقابل قد يقف المدين عن دفع جملة من ديونه، بل وعن ديونه كلها، ومع ذلك لا                 
 محلاً لشهر إفلاسه؛ لأن الضائقة التي حلت به عارضة لا يتعرض معهـا حقـوق الـدائنين لخطـر    

    )23(.محقق

وفقاً لهذا المعيار ينبغي أن يعتد بمدى ما يتمتع به المدين من ائتمـان فـي     :  معيار فقد الائتمان   -ب  
اً من أهمية هذا الائتمان، ذهب اتجاه الوسط التجاري، فالائتمان هو جوهر الحياة التجارية، وانطلاق  

هو العلامة المادية الظاهرة لمـدى      أو انهياره    إلى أن بقاء الائتمان التجاري للمدين        )24(في الفقه 
 -1:فر عنصريناولذلك فإن التوقف عن الدفع يتطلب تو     .  انهياره   وسلامة المركز المالي للتاجر أ    

  .  لائتمانه   فقد التاجر-2. الامتناع المادي عن الوفاء

و أ  الدفع لا يصح أن يتعلق بعدد الديون أو يتركز حول استمرار  ) المركز المالي الميئوس منه   (فمعيار  
 دلالة التوقف المادي على سـقوط   بالمعنى المادي فقط، إن المعيار الصحيح هو النظر في مدى     هفتوقّ

، يجب أن يكون الامتناع عن الدفع ولكي يتم شهر إفلاس تاجر). اعتبار ووجاهة  التاجر لدى عملائه  (
فإذا ثبت عزوف البنوك والمصدرين والموردين عن منحهم الائتمـان    . ناجماً عن فقده الفعلي لائتمانه    

للتاجر وسعى الدائنون للمطالبة بحقوقهم، ورفضهم التعامل معه إلا بضمانات كبيرة تنم عـن فقـدان         
ديونه، يتحقق فيه معنى التوقـف عـن الـدفع، أي      الثـقة، فإن هذا التاجر إذا توقف عن سداد أحد          

                                                             
، 333 ص 1 ع 30، س 22/1/1979ق، جلـسة    47، سنة   975الطعن  : انظر على سبيل المثال   . قر القضاء على ذلك    است -) 21(

، قضاء النقض التجاري للدكتور أحمد حسني، مرجع سـابق،        366 ص 27م س 1976 / 2/2 ق، جلسة    41 سنة   510الطعن رقم   
  .، والأحكام المتعددة في المرجع ذاته112،  رقم 77ص

 .50سن يونس، مرجع سابق، صعلي ح.  د-) 22(

 . 684، رقم 331، موسوعة جمعة، المرجع السابق، ص29/6/1954 استئناف القاهرة، الدائرة التجارية الأولى، -) 23(

وفقاً لقانون التجـارة الجديـد   )  الإفلاس-الأوراق التجارية (محمد فريد العريني، القانون التجاري ) و(علي البارودي . د - )24(
السيد محمـد اليمـاني، مرجـع سـابق،     . ، د257، ص2000 1ج ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999  سنة 17رقم  
  .  11، بند 17كمال أبو سريع، مرجع سابق، ص. ، د406ص



   بليغ عبد النور حاتم                        2011-الأول العدد -27 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 521 

انهيار الثـقة التي تعتمد على مجموعة من العناصر المختلفة، كالمهارات الفنيـة للتـاجر، وطبيعـة      
النشاط الذي يقوم به، وقدر الأرباح المأمول تحقيقها من وراء هذا النشاط في ظل الظروف الحاليـة                 

ولا يمكن القول أن المدين قد فقـد     . عايير اقتصادية سليمة  للسوق؛ فهي ثقة محسوبة وفقاً لأسس وم      
ائتمانه التجاري إلا إذا كان قد فقد هذه الثقة على نحو ينبئ عن ترد متواصل لا يرجى منه نجاة، مما                   

 عن سداد أحد ديونه أو بعضها واتضح رغم ذلـك  رأما إذا توقف تاجر آخ  . يسوغ معه إشهار إفلاسه   
تباره وائتمانه، وأنه قادر على تدبير أموره وتخطي أزماته، وأن البنوك علـى           أنه ما زال محتفظاً باع    

اد لمد يد العون، والعملاء على عهدهم في الإقبال عليه والاستمرار فـي التعامـل معـه       تعدأهبة الاس 
وعدم ترددهم في منحه الآجال لسداد ديونه، فإن مثل هذا التاجر رغم توقفه المادي، لا يتحقق فيـه                  

ى التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس، أي التوقف المنبئ عن حالة انهيار مدمر لا خلاص           معن
الرغم من أن هـذا المعيـار لا   على و . منهسمنه، ولا يمكن وصفه بأنه في مركز مالي منهار وميئو  

يئـة  يقف عند شكل التوقف وإنما يتوجه إلى جوهر المشكلة  مستمداً بناءه وأسانيده مـن واقـع الب             
  : التجارية، إلا أنه قد تعرض للانتقاد من عدة نواحٍ

، مما يؤكد أن شهر الإفـلاس       )25(فمن ناحية أولى، للمحكمة أن تشهر إفلاس التاجر من تلقاء نفسها          
ومن ناحية ثانية، هناك  أسباب عديـدة قـد           .يمكن أن يتم رغم أن التاجر مازال يتمتع بثـقة دائنيه         

ار إفلاس مدينهم رغم أنهم لا يمنحونه ثقـتهم، إما لأنهم جاهلون بالمركز تمنع الدائنين من طلب إشه    
المالي الحقيقي لمدينهم، أو لعدم رغبتهم في تحمل مصاريف دعـوى شـهر الإفـلاس، فيفـضلون                 

، اصطلاح يفتقر إلى التحديد والإيضاح، كمـا        )فقد الائتمان (ومن ناحية ثالثة، فإن اصطلاح      . الانتظار
فالثـقة لا تقل غموضاً عن الائتمان إن لم نقل أنها أكثر           . مان بالثـقة لا يحل المشكلة    أن تفسير الائت  

منها غموضاً، وكلاهما ليس اصطلاحاً قانونياً، وليس له معنى محدد يمكن على ضوئه ضبط الأحكـام       
   )26(.واطرادها

صراً من عناصر التقدير الـذي  و أن يكون عنيعد، لا   اً نسبي اً معيار يعدوأخيراً، فإن معيار فقد الائتمان      
يبتغي استجلاء الموقف الحقيقي للمشروع؛ لأن موقف المؤسسات التي تمنح الائتمان يختلـف مـن               
مؤسسة إلى أخرى، فقد تتساهل بعضها في منح ائتمانها للمدين وتتشدد أخرى في منحه، إذْ تـستلزم     

 فـي الحـصول علـى هـذا     يخفقأو ضمانات قوية لمنح هذا الائتمان، ومن ثم فإن المدين قد ينجح     
                                                             

  .من قانون التجارة السوري الجديد ) 2ا، / 447 (تجاري يمني، المادة ) 576(تجارة مصري، المادة ) 522( المادة –) 25(
 ـ دار النهضة " دراسة مقارنة   "صفوت ناجي بهنساوي، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس           .  د -) 26( القـاهرة،   ،ةالعربي
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كما أن فقد الائتمان قد يرجع إلى أسباب عامة لا شأن لها بالمدين وقدر ما يتمتع بـه مـن            . الائتمان
اً لسياسة عامة تقتضيها  في فترات معينة خضوعثقة، إذْ تلجأ البنوك إلى قبض يدها عن منح ائتمانها        

لى مدى ما يتمتع به التاجر من ائتمان للوصول         اعتبارات اقتصادية بحته؛ ومن ثم لا يصح الوقوف ع        
   ) 27(.إلى حقيقة مركزه المالي

 إن مجرد الامتناع عن الدفع لا يعني انهيار         :  معيار فحص المركز التجاري للمدين في مجموعه        -ج
ه متوقفاً عن الدفع ويتعين إشهار إفلاسـه، بـل          وصفالمركز المالي للمدين، بحيث يسوغ القول ب      

 ما زال سليماً وأنـه      - رغم هذا الامتناع   - المركز المالي للتاجر   هللمحكمة أن تحدد    يتعين على ا  
قادر على الاستمرار في تجارته بصورة طبيعية أم أن هذا المركز أصبح منهاراً لا أمل فيه بحيـث            

 فالتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه لا يمكن رد توقفه إلى سبب واحد ، فثمة               ؟يتعين شهر إفلاسه  
عة معقدة من الأسباب تتشابك فيما بينها، وقد يبرز واحد منها في حالة  ليخفى ويبرز سبب             مجمو

آخر في حالة أخرى، ومن ثم يجب لاستخلاص حالة التوقف عن الدفع فحص مركز المـدين فـي    
مجموعه، وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير ذلك على المركز المالي للمدين، فهذا الفحـص هـو     

    )28().المركز المالي الميئوس منه(ي التحقق من بلوغ أزمة المشروع حد الذي يساعد ف

 السيولة النقدية للتاجر، أو مدى ما يتمتع به مـن           توافرووفقاً لما سبق، لا يصح الوقوف على مدى         
و أن يكون كل منهما عنصراً من عناصر التقدير الذي يكشف عن الموقـف              يعدائتمان، فهذا وذاك لا     

 يعـد  السيولة النقدية لا توافر بالوقوف عند هذين العنصرين؛ فعدم امشروع، ولن يتأتى هذ الحقيقي لل 
 على استحقاق المشروع لشهر إفلاسه وتصفية وجوده، فقد تكون أزمة السيولة النقديـة              اًدليلاً قاطع 

التغلـب  دليل ازدهار ونجاح المشروع واستثمار أمواله في أصول ثابتة ذات قيمة عالية، مما يسمح ب              
كما أن فقد الائتمان قد يرجع لأسباب عامة لا شأن          . على أزمة السيولة ذات الطابع المؤقت والطارئ      

لها بالمدين وقدر ما يتمتع به من ثقة، إذ تلجأ البنوك إلى قبض يدها عند منح ائتمانها فـي فتـرات                   
رات الاقتـصادية ومـا     عاً لسياسة عامة تقتضيها اعتبارات اقتصادية بحتة تتعلق بالـدو         خضومعينة  

  . ديصاحبها من رواج أو كسا

همـا لا  توافروكما أن انتفاء هذين العنصرين لا دلالة له على استحقاق المشروع لشهر إفلاسه، فإن            
 السيولة النقدية واستمرار المدين في      توافرينفي الواقع الحقيقي للأزمة التي يعايشها المشروع؛ لأن         

                                                             
 .  وما بعدها 22مختار بريري، الوسائل القانونية لعلاج الأزمات، مرجع سابق ، ص. د:  انظر-) 27(

 .  31، بند 331مصطفى طه، مرجع  سابق، ص. ، د23ص السابق، عالمرج:  انظر-) 28(
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الحصول على الائتمان لا يعني ازدهار المشروع وعدم انهياره فيما لـو          الوفاء بديونه أو قدرته على      
ثبت التجاء المدين إلى وسائل غير مشروعة، كما لو قام بسحب كمبيالات المجاملة أو الاقتراض مـع    

بمبالغ أو تأجيرها رهن المتجر ووسائل الإنتاج التي يعتمد عليها نشاطه، أو قام ببيع أصول المشروع    
إن . ين بها في شراء صمت أصحاب الديون المستحقة، خالقاً لنفسه مظهراً مالياً متوازناً            زهيدة يستع 

مثل هذه الوسائل وإن نفت التوقف المادي أو انهيار الائتمان، فإنها لا تنفي الواقع الحقيقي للأزمـة                 
ا التوقف فجوهر المشكلة  ليس التوقف في حد ذاته، وإنما ما يكشف عنه هذ      . التي يعايشها المشروع  

من اضطراب وارتباك المركز التجاري للمدين على نحو يؤذن بانتهاء مقاومة المـشروع ووشـوك               
انتهاء وجوده، ولن يتأتى هذا إلا بتعرض القاضي وفحصه لأسباب التوقف المادي من ناحية، وآثـار         

محكمـة  مما يستلزم معه إعطاء سلطة التقدير للقاضي تحـت رقابـة            . هذا التوقف من ناحية أخرى    
د المؤشرات التـي    تعد، وت )29(.ما يضفي القاضي على الوقائع من تكييف قانوني       إلى  النقض، بالنسبة   

يمكن للقاضي أن يستعين بها في التقدير، كالاستعانة بعدد الديون، والمركز الائتماني، وطبيعة النشاط              
ما ينم عن اخـتلال المركـز   التجاري الذي يمارسه المشروع، ومدى إخلاله بالالتزامات لمدد طويلة ب         

كما أن للقاضي أن يعتد فـي تقـدير     . التجاري للمدين، حتى لو كان الإخلال متعلقاً بدين قليل القيمة           
 أو عدم  حالة الإعسارتوافرالمركز المالي للمدين التاجر  بماله من أصول وما عليه من  خصوم، أي          

تج عن أزمة مستفحلة لا عن مجـرد ضـائقة   ؛ فالإعسار يكشف للقاضي حقيقة أن التوقف نا   توافرها
عابرة، كما أن زيادة الأصول على الخصوم من الدلالات على التوقف العارض المؤقت ويترجح معهـا   
أن هذا التوقف ليس ناشئاً عن مركز مالي ميئوس منه؛ وبذلك اقتربت فكرة التوقف عن الـدفع مـن    

 جعل الإعسار شرطاً لشهر الإفلاس، بل المقصود ولكن لا يعني ذلك   . الإعسار في ظل النظرية الحديثة    
بذلك هو أن يكون اليسار أو الإعسار مجرد عنصر من عناصر التقدير للكشف عن المركـز المـالي                 

، ولكن يظل ممكناً وفقاً لهذا المفهوم شهر الإفلاس إذا تحققت المحكمة من رصد انهيار               )30(للمدين  
  .لعلاقة بين أصوله وخصومهائتمان المدين دون حاجة لبحث إعساره وا

ونعتقد أن معيار المركز التجاري للمدين في مجموعه، هو أكثر المعايير انسجاماً مع المفهوم السابق،   
 التحقق من تردي المشروع في هاوية المركز المالي الميئوس منه أمر لا يتـأتى إلا بالرؤيـة                  إنإذ  

 المشروع عن سداد ديونه، سـواء مـا تعلـق    الشاملة والبحث الدقيق لكل الظروف المحيطة بتوقف    

                                                             
  .21 وما بعدها ، بند 23مختار بريري ، المرجع السابق ، ص.   د-) 29(
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بست هذا التوقف مادام من شأنها أن تـؤثر          يتعلق بالظروف الخارجية التي لا     بإدارة المشروع أو ما   
  . في حالته المالية 

  :وتبني المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع يثير مسألتين على جانب من الأهمية

  :ائل غير مشروعةالاستمرار في الدفع بوس: المسألة الأولى
قد يشعر التاجر باضطراب مركزه المالي وأنه مشرف على إشهار إفلاسه، فيحاول البقاء في البيئـة                

ق تجنب الوقوف عن الدفع بمعناه المادي، أي عدم الامتناع عن الوفاء بديونه في              ائالتجارية عن طر  
عة أو تدابير احتيالية تنطوي     ق غير مشرو  ائمواعيد استحقاقها، ويلجأ التاجر في تحقيق ذلك إلى طر        

على الغش، محاولاً بذلك التوصل إلى تأخير التوقف المادي عن الدفع تأخيراً مصطنعاً لإطالة حياتـه                
التجارية المضطربة، كأن يعمد إلى سحب كمبيالات المجاملة أو شراء البضائع وبيعها بسعر أقل مـن          

ه متوقفـاً  عدفهل يمكن .  سداد ديونه الحالية  سعر الشراء للحصول على المال اللازم حتى يمكنه من        
؟ ق التوقف عن الدفع بمعناه الماديعن الدفع ومن ثم يشهر إفلاسه، أم أنه لا يشهر إفلاسه لعدم تحق         

  : اختلف رأي الفقه في هذه المسألة 

، إلى أن فكرة التوقف عن الدفع فكرة مزدوجة، فهناك أصـل عـام هـو    )31(فذهب رأى غير متواتر    
ولكن هـذا الأصـل     . اًرة أن تكون الحالة المالية للمدين منهارة، وعجزه حقيقياً وائتمانه مفقود          ضرو

ففيما يتعلـق   . العام يتخذ شكلاً خارجياً يختلف باختلاف الوظيفة التي تؤديها فكرة التوقف عن الدفع            
 شـكل التوقـف   بوظيفتها الأولى كشرط من شروط إفلاس التاجر؛ يجب أن يتخذ هذا الائتمان المنهار  

المادي عن دفع أحد الديون التجارية، أما فيما يتعلق بوظيفتها الثانية وهي بدء تحديد فترة الريبـة؛                  
فإنه يكفي في فكرة التوقف عن الدفع أن تتخذ مظهراً خارجياً آخر، هو ثبوت التجـاء التـاجر إلـى             

  . فع تأخيراً مصطنعاًق احتيالية غير عادية يقصد منها تأخير التوقف المادي عن الدائطر
ويبدو أن هذا الرأي غير مقبول من الناحية القانونية؛ لأن التفرقة التي يعتمد عليها تفرقة تحكمية لا                 

المصري والسوري واليمنـي، تـستخدم الألفـاظ     : تسند إلى أساس قانوني، فنصوص قانون التجارة      
فـالتوقف عـن   .  مبدأ لفترة الريبة   التوقف عن الدفع كشرط لإشهار الإفلاس أو ك        نللتعبير ع نفسها  

الدفع يجب أن يفهم بمعنى واحد، وأن يقدر بمعيار واحد، سواء تعلق الأمر بشهر الإفلاس أم بتحديـد    
   )32(.مبدأ فترة الريبة

                                                             
  . 175 ، بند 261 ، ص1علي البارودي ومحمد فريد العريني، مرجع سابق ، ج.  د-) 31(
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، إلى أن العبرة ليست بالتوقف المـادي عـن الـدفع وإنمـا     )33(ولهذا يذهب الرأي السائد في الفقه      
 ـائاجر الذي لا يستطيع الوفاء بديونه إلا بالالتجاء  إلى طربالتوقف الحقيقي؛ لأن الت    دق تدليسية لا يع

. أنه قام حقيقة بالوفاء؛  لأنه لم يكن ليستطيعه بوسائله الخاصة أو بالارتكان إلى ائتمانه الحقيقـي                  
 ه في حالة توقف عـن دومن ثم يتعين على المحكمة أن ترد عليه قصده السيئ وتفسد عليه غشه وتع  

الدفع من تاريخ التجائه إلى تلك الوسائل، سواء فيما يتعلق بشهر الإفلاس أم بمبـدأ فتـرة الريبـة،           
   )34().أن الغش يفسد جميع التصرفات (فالقاعدة 

فهذه الوسائل وإن نفت التوقف المادي أو انهيار الائتمان، فإنها لا تنفي الواقـع الحقيقـي للأزمـة التـي                    
لة التاجر لابد أن تظهر يوماً ما وستنتهي إلى شهر إفلاسه، ويتحتم تحديد تـاريخ  ، فحا)35(يعايشها المشروع 

   )36(.ق غير المشروعةائتوقفه عن الدفع ولا بد أن يرجع في تحديده إلى الوقت الذي بدأ يلجأ فيه إلى الطر
لاضـطراب   إلى تلك الوسائل، يتحقق فيه معنى ا-  فرداً كان أم شركة     -كما أن التجاء التاجر المدين      

 من عناصر التوقف عن ين عنصرانيعد الاضطراب وزعزعة الائتمان وزعزعته لأنالائتمان التجاري   
 ومن .السابق ذكره ) 443( وهذا المعنى هو ما قصده قانون التجارة الجديد في نص المادة     )37(.الدفع  

والقول بغير ذلك يـؤدي  . سواء فإن الوفاء مع الالتجاء إلى تلك الوسائل، هو وعدم الوفاء بمنزلة     ثم
إلى تميز التاجر المخادع سيئ النية، كما أنه يؤدي إلى إطالة فترة الريبة إضراراً بالدائنين مع أن نية                 

   )38(.الشارع واضحة في تقصير هذه الفترة إلى أقل أجل ممكن
مع المفهوم الحـديث  ويبدو أن هذا الرأي هو المقبول قانوناً؛ لأنه يؤدي إلى نتائج أكثر عدالة ويتفق           

ق الاحتيالية لشهر إفلاس التاجر، ائومع ذلك فلا تكفي من الناحية العملية هذه الطر. للتوقف عن الدفع
إذ يلزم حدوث امتناع عن وفاء أحد الديون، أي حدوث توقف مادي حتى تبدأ إمكانيـة طلـب شـهر          

دم طالباً شهر الإفلاس علـى أسـاس        الإفلاس، أما قبل ذلك، فلا يعقل أن دائناً استوفى حقوقه ثم يتق           
انهيار مركز المدين والتجائه لوسائل غير سليمة لمواصلة سداد ديونه، فمثل هـذا الـدائن لا تُقبـل                  

                                                             
، 28، ص2محمد صالح، مرجع سابق، ج . ، د 34، بند   127محسن شفيق، مرجع سابق، ص      . د:  سبيل المثال  ى انظر عل  -) 33(

 . 34 ، بند 146سمير الشرقاوي، مرجع  سابق ، ص. ، د17بند

رة بالدائنين في التوقف عن الدفع، بحث منشور فـي مجلـة      إلى وسائل تدليسية أو ضا     ءنور الدين رجائي، أثر الالتجا    .  د -) 34(
   . 335 الرابعة عشرة ، صسنة ، العددان الأول والثاني، 1944القانون والاقتصاد، يناير وفبراير سنة 

  . 24مختار بريري ، الوسائل القانونية لعلاج الأزمات المالية ، مرجع سابق ، ص.  د-) 35(

  . 76 ، بند 90سابق، صعلي الزيني ، مرجع .  د-) 36(

 .  وما بعدها 23كمال أبو سريع، مرجع سابق، ص. د:   في هذا المعنى -) 37(

 . 335نور الدين رجائي، مرجع سابق، ص.  د-) 38(
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 إذا كانت بصدد نظر نزاع بـين التـاجر          - كما سنرى  -ولكن يمكن للمحكمة  . دعواه لانتفاء المصلحة  
ومما طلته في السداد دون وجود منازعة جدية        المدين وأحد دائنيه، ثم تبينت اضطراب أحوال المدين         

   )39(.في ثبوت الدين، فلها أن تشهر إفلاسه
على أنه يجب ألا يفهم أن من مقتضى الرأي السائد، التجاوز عن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي         

ادي ليس  فالتوقف المومن ثم. لازم لإشهار الإفلاس، فهو لا يزال شرطاً أساسياً لإمكان تفليس التاجر    
كافياً لشهر الإفلاس، ولكنه ضروري لإمكان طلب شهر الإفلاس من قبل الدائنين، ولذا لا نرى صحة                 

   )40(.ه غير كافٍإنَّ : التوقف المادي ليس ضرورياً ونتفق مع القولإن :القول
  :عن الدفع بغير سبب مشروع) الموسر(امتناع المدين : المسألة الثانية

ين عن الدفع راجعاً إلى اضطراب أعماله المالية، بل قد يكون راجعاً إلى تعنتـه  قد لا يكون توقف المد   
د ومما طلته ورغبته في عدم الوفاء بديونه الحالة على الرغم من يساره وقدرته على الوفاء، فهل يع              

 فـت اختلالمدين التاجر في هذه الحالة متوقفاً عن دفع ديونه التجارية؟ ومن ثم يمكن إشهار إفلاسه؟          
، وأحكـام  )41(ذهب رأي بعض الفقـه : الآتيآراء الفقه والقضاء حول هذه المسألة وذلك على النحو      

، إلى أنه يكفي أن يكون المدين متوقفاً عن دفع ديونه التجارية الحالة حتى يمكن الحكـم                  )42(القضاء
اء إلـى  بشهر إفلاسه وذلك بغض النظر عن سبب توقفه، يستوي في ذلك أن يرجع التوقف عن الوف              

العجز الحقيقي أو إلى تعنت المدين وعدم رغبته في الوفاء أو إلى أي سبب آخر، حتى يـرد عليـه                    
 . قصده، ولأن مجرد الامتناع عن الوفاء  في ميعاد الاستحقاق يبرر صدور الحكم بشهر إفلاس 

. ه والقـضاء  ولا يخفى أن القول بذلك يتفق مع المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع الذي هجره الفق              
، إلى أنه لكي يمكن إشهار إفلاس المدين التاجر الـذي  )44( وقضاء)43(ولهذا يذهب الرأي الراجح فقهاً 

                                                             
محمد فريـد العرينـي،   ) و(علي البارودي  . ، د 39، مرجع سابق، ص   2مختار بريري، قانون المعاملات التجارية، ج     .  د -) 39(

 كمـا  –مختار بريري يرى صحة الرأي السائد، إلا أن اكتشاف مـسلك المـدين      . وعلى الرغم من أن د     . 260مرجع سابق، ص  
  ) 1( ، هامش رقم 39 لن يتأتى إلا بمناسبة عدم الوفاء بأحد ديونه مما يقتضى تفحص حالته ، انظر المرجع السابق ، ص–يقول 

  . 32 وما بعدها، بند 39 المرجع السابق ص-) 40(
دار الجامعـات اليمنيـة،     )  الإفـلاس  –الأوراق التجاريـة    ( عبد الرحمن عبد االله شمسان، أحكام المعاملات التجارية          .د -) 41(

 . 200، ص2000صنعاء، 

، 43، العـدد الثـاني، رقـم        41 سـنة ، المجموعة الرسمية،    22/9/1939حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية في      :  انظر -) 42(
  . 663، رقم 323موسوعة جمعة، مرجع سابق، ص

يـونس، مرجـع سـابق،     علـي ) و(محمد سامي مدكور  . ، د 134، بند   128محسن شفيق، مرجع سابق، ص    . د:  انظر   -) 43(
، بنـد  50علي جمال الدين عوض، مرجـع سـابق، ص  . وما بعدها، د24كمال أبو سريع، مرجع سابق، ص  . ، د 26، بند   32ص
45.  
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توقف عن دفع ديونه التجارية، يجب أن يكون هذا التوقف كاشفاً بذاته عن اضـطراب حقيقـي فـي         
قرير نظام الإفلاس تكمن    المركز المالي للمدين وزعزعة ائتمانه في الحقل التجاري؛ لأن الحكمة من ت           

في قاعدة المساواة التي يجب أن تظلل جميع الدائنين ، وإخضاعهم لقسمه الغرماء، ولا يكون هنـاك         
مبرر لإعمال هذه القواعد إلا إذا كانت أعمال المدين المالية مضطربة ولا تكفي أمواله للوفاء بديونـه    

ان بسبب عناده أو عدم رغبته في الوفـاء مـع           ولذلك إذا ثبت أن امتناع التاجر عن الدفع ك        . الحالة
قدرته على ذلك وسلامة مركزه المالي، فلا  يجوز شهر إفلاسه، ويتعين على الدائن في هذه الحالـة                  
رفع دعوى بدينه على التاجر والتنفيذ على أمواله بعد الحصول على حكم بهذا الدين، ففي هذه الحالة            

 الحكمة منه؛ إذْ لا خوف علـى الـدائنين مـن فقـدان              توافر  لعدم س لشهر الإفلا  لا يكون هناك داعٍ   
وهذا ما نرجحه؛ لأن . المساواة بينهم متى كان مركز المدين مستقراً وكانت أشغاله تسير سيراً طبيعياً         

فلا ينظر إلى ما  إذا كان المدين معـذوراً أو           . القول بهذا الرأي يتفق مع المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع         
 أو لأن المـدين     ، في رفض الوفاء، بل يمكن شهر الإفلاس ولو كان سبب الامتناع قوة قـاهرة              غير معذور 

مثلاً كان ضحية فعل الغير، كحادث وقع له أو عملية نصب؛ إلا أنه يشترط أن يكون الامتناع كاشـفاً عـن                     
 يمـر بأزمـة     اضطراب أعمال المدين، وإلا كان للمحكمة أن ترفض شهر الإفلاس استناداً إلى أن المـدين              

  )45(. الوفاءعارضة، ولكنها لا تستطيع رفضه بحجة أن المدين معذور في عجزه عن

  المبحث الثاني

  حالة التوقف عن الدفع
سنتناول في هذا المبحث شروط الدين محل التوقف عن الدفع وكيفية إثبات هذا التوقف، فقد اسـتقر                

س عند التوقف عن دفعه، أن يكون ديناً تجارياً على أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلا ) 46(القضاء
وتلتزم محكمة الموضـوع باسـتظهار جميـع        . حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي       

 هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأن تقيم قضاءها        توافرالمنازعات التي يثيرها المدين حول      

                                                                                                                                         

، 50، ، الطعـن رقـم      333ق، موسوعة جمعة، مرجع سابق، ص     71، سنة   510، رقم 29/6/1954استئناف القاهرة في     -) 44(
  . 113 ، رقم 78قضاء النقض للدكتور أحمد حسني، مرجع سابق، ص، 20/11/1997ق، جلسة 67سنة 

   . 55، وما بعدها ، بند 58علي جمال الدين، مرجع سابق ، ص. د:   انظر-) 45(
ق، 69 سـنة  601، الطعـن رقـم   2002/ 2/ 28ق، جلـسة  68  سـنة 334الطعـن رقـم   :  انظر على سبيل المثـال   –) 46(

  . 69، مرجع سابق، ص2001، المحاماة، 355 ص2 ج46 س11/12/1995، نقض جلسة 28/3/2000جلسة
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وعلى هذا الأساس سنسلط الـضوء علـى هـذه          . لحمله في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي      
 :الآتيثبات حالة التوقف على النحو إالشروط و

يلزم في الدين الذي يمتنـع المـدين        : أن يكون الدين مبلغاً من النقود معين المقدار حال الأداء         : ولاًأ
، أمـا إذا  )47(تناعالتاجر عن وفائه أن يكون مبلغاً من النقود حتى يمكن تفليسه بناء على هذا الام          

القيام بعمل، كالتزامه بتسليم شيء أو أداء خـدمات   كان محل التزام المدين المطلوب شهر إفلاسه
معينه؛ فلا يكون هناك محل لشهر إفلاسه لو امتنع عن تنفيذ التزامه، مادام أنه لم يتحـول هـذا                   

ك المبلغ الذي توقف المدين     كذلك يتعين أن يكون ذل    . الالتزام إلى تعويض وامتنع المدين عن أدائه      
  الآخـر، هبعـض ن المقدار في بعضه وغير معين في        عن وفائه محدد المقدار، فإذا كان الدين معي       

 والأصل  ،)48 (بعض الأول المعين المقدار والخالي من النزاع      فإنه يجوز شهر الإفلاس بالنسبة إلى       
الم يوجد نص أو اتفاق علـى أدائـه         في الإلزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية م          

 أي قابلاً للتنفيذ فـي  ،)50 (الأداءيجب أن يكون الدين حال    : من جهة أخرى   و )49(.بالعملة الأجنبية 
الحال، ومن ثم لا يجوز طلب شهر إفلاس المدين التاجر بسبب دين طبيعي؛ لأنه لـيس بإمكـان                   

   )51(.الدائن إجباره على الوفاء به

ولا يجوز طلب شهر إفلاس المدين التاجر بسبب دين احتمالي، فلا يجوز للـشريك طلـب شـهر             
إفلاس الشركة لعدم قيامها بدفع حصته في الأرباح؛ لأن الشريك لا يصبح دائناً لها بنـصيبه فـي             
 الأرباح إلا بعد أن تقرر الجمعية العمومية للشركة توزيع هذه الأرباح، إذ يلزم أولاً حـل الـشركة        

 )52(.وتصفيتها، أما قبل ذلك فلا يكون للشريك حق نقدي

من المقـرر  (، بأن )53( قد قضت محكمه النقض : من النزاع  ياًأن يكون الدين محقق الوجود خال     : ثانياً
في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في الدين الذي يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه أن           

ين على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر       يكون خالياً من النزاع، وأنه يتع     
                                                             

ولكنه مستفاد ضمناً من مجمل القواعد القانونيـة المنظمـة   " أي أن يكون مبلغاً من النقود" لم ينص القانون على هذا الشرط     -) 47(
  . ذلك بخلاف بقيه الشروطو. للإفلاس

   . 39ادوار عيد، مرجع سابق ، ص.  ، د126إلياس ناصيف، مرجع سابق ، ص.  د-) 48(
   . 4 ، رقم 70، مرجع سابق، ص2001 ،المحاماة، 1103 ص1 ج42 س13/5/1991  نقض جلسة -) 49(
  . 69، مرجع سابق، ص2001، المحاماة، 1355 ص2 ج46 س11/12/1995 نقض جلسة -) 50(
  .  92عبد الحكم محمد عثمان، مرجع سابق، ص) و(رفعت فخرى .  د- )51(

   .55 ، بند 58علي جمال الدين عوض، مرجع سابق ، ص. د:  في هذا المعنى-) 52(
  . 72، مرجع سابق، ص2002، المحاماة، 16/11/2000 ق،جلسة 69 سنة 559، 476الطعنان رقما :  انظر-) 53(



   بليغ عبد النور حاتم                        2011-الأول العدد -27 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 529 

المنازعات التي يثيرها المدين أمامها بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها إلا أن استخلاص               
الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر إفلاس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة 

لإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها         في الدين المطلوب شهر ا    
  ).في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحملة

، أن يكون الدين الذي توقف التاجر عـن         )55(والقضاء) 54(يشترط الفقه : أن يكون الدين تجارياً   : ثالثاً
ون التاجر تجارية ي جميع دإذ تعدعته أم بالتبعية، دفعة ديناً تجارياً، سواء في ذلك أكان تجارياً بطبي       

والعبرة في اشتراط تجارية الدين هي بوقت التوقف عن الدفع بغـض  .لم يثبت هو عكس ذلك  ما
النظر عن الوصف الذي ثبت له وقت نشوئه، فإذا كان الدين تجارياً وفقد هـذا الوصـف بـسبب          

س إذا امتنع المدين عن الوفاء به، وعلى العكـس،       تجديده مثلاً، فلا يكون هناك محل لشهر الإفلا       
يكون شهر الإفلاس ممكناً إذا كان الدين مدنياً ثم اكتسب الصفة التجارية، كما لو أدرج في حساب                

ولكن يشترط أن يثبت المدين تغيير صفة الدين الذي توقف عـن دفعـه علـى أسـاس أن                 . جارٍ
بت في سند جديد، مالم يتفق الطرفان صـراحة أو          الوصف التجاري للدين يبقى ملازماً له ولو أث       (

يستخلص بوضوح من الظروف أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين باستبدال دين مدني به                
، وإذا كانت صفة الدين غير واضـحة        )56() من القانون المدني   1 / 354وفقاً لما تقضي به المادة      

   )57(. هذا الدين تجارياً إذا كان المدين تاجراًعدالمقرر  مدنياً أو تجارياً، فمن عدهِوثار الشك حول 

والعبرة كذلك بالنظر إلى الدين المتوقف عن دفعه لا الدين الذي يطلبه الدائن رافع دعوى الإفـلاس ،        
فيجوز أن يكون دائناً بدين مدني حال فيقبل منه طلب تفليس المدين التاجر متى أثبت توقفه عن دفـع   

لحالة، ولو كان حقه هو لدى المدين مدنياً، مادام أن شهر الإفلاس يقبل من أشخاص         ديونه التجارية ا  

                                                             
سمير الشرقاوي، مرجع سابق،  .، د 13، مرجع سابق، ص   3محسن شفيق، الوسيط ج   . د: انظر يكاد الفقه يجمع على ذلك،       -) 54(

 ، مـصطفى طـه، مرجـع سـابق،     69علي جمال الدين، مرجع سابق، ص    . ، د 28، كمال أبو سريع، مرجع سابق ص      140ص
 .  وما بعدها334ص

، موسـوعة جمعـة،   405، رقـم  979، ص20، المحاماة، سنة 1940 / 31/3 إسكندرية الكلية الأهلية في   ة انظر محكم  -) 55(
 / 6 / 20ق، جلـسة    69 سـنة    942، الطعن رقم    76أحمد حسني ، مرجع سابق، ص     . ، قضاء النقض، د   348مرجع سابق، ص  

   . 69 ، ص16 ، رقم 2001،  المحاماة، العدد الأول، 1355 ص46 ،  س1995 /12 /11 ، نقض جلسة 2000
، 155، العـدد الأول، ص    16 سـنة ، مجموعة الأحكام،    1965 / 2 / 11ة  ق، جلس 3 سنة   159 نقض مصري طعن رقم    -) 56(

  . 761، رقم 360موسوعة جمعة، مرجع سابق، ص
  . 34على يونس، مرجع سابق، ص) و(محمد سامي مد كور .  د-) 57(
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غير دائنيه كالنيابة العامة، والمحكمة من تلقاء نفسها، وذلك بالنظر إلى مركز المدين في ذاتـه دون                 
  . لعام  الإبلاغ عن واقعة تمس النظام ابمنزلة طلب الدائن في هذه الحالة د، فيع)58(ءاعتبار لهؤلا

وترتيباً على ما سبق، فإن التوقف عن أداء الديون المدنية لا يبرر شهر الإفلاس، غير أن اشـتراط                  
فالمحكمـة تـستطيع أن     . تجارية الدين لا يعني إقصاء الديون المدنية عن نظام الإفلاس إقصاء تاماً           

ريخ التوقف عن الدفع ، فـإذا   تستند إلى الامتناع عن أداء الديون المدنية عند النظر في أمر تحديد تا            
ما حكمت بشهر إفلاس التاجر لتوقفه عن دفع ديونه التجارية، فإنه يكون للدائن بديون مدنية الدخول            

   )59(.في التفليسة والخضوع لقسمة الغرماء شأنه شأن الدائن بدين تجاري

 للديون التي يتوقـف     الرغم من استقرار القضاء، وتأييد معظم الفقه لاستلزام الصفة التجارية         على  و
،يدعو إلى عدم ضرورة اسـتلزام الـصفة        )60(المدين التاجر عن الوفاء بها، فقد برز اتجاه في الفقه         

 يرى أن الإفلاس خـاص      إذ. التجارية للدين الذي يتوقف المدين عن الوفاء به كمبرر لشهر الإفلاس          
فيجوز طلب شهر إفلاسهم، علـى       تجارية   مبالتجار، ولكن إذا توقفوا عن سداد ديونهم مدنية كانت أ         

وقد استند . عكس ما يجري عليه العمل من قصر الإفلاس على حالة التوقف عن دفع الديون التجارية      
  : الآتيةهذا الاتجاه إلى الحجج 

 إن تطور مفهوم التوقف عن الدفع  وتبني القضاء والفقه للمعنى الحديث الذي يـستلزم توقفـاً          :أولاً
ار لا نجاة منه، ومركز ائتماني ميئوس من إصلاحه، هذا المفهوم كما يكـشف        مادياً ينبئ عن انهي   

عنه توقف تاجر عن سداد ديونه التجارية، يكشف عنه توقفه عن سداد ديونه المدنية؛ فإسـراف                
التاجر مثلاً في مناحي حياته الشخصية وتراكم الديون المدنية يكشف غالبـاً عـن مركـز مـالي         

 التاجر لتوقفه عن سـداد ديونـه   س فإن فتح باب طلب شهر إفلا     مومن ث . مضطرب في مجموعه  
المدنية، لا يصح أن يثير المخاوف لأنه مع تبني المفهوم الحديث للتوقف، لن تلبي المحكمة طلب                 

 إلا بعد التحقق من تردي التاجر في هاوية التوقف عن الدفع وفقد الأمل في استعادة      سشهر الإفلا 
باب في وجه الدائن بدين مدني فإنه قد يؤدي إلى استمرار تـردي المركـز               التوازن؛ أما إغلاق ال   

ون تجارته لأساليب غير مشروعة، حتى تتراكم  ؤالمالي للتاجر المدين والتجائه في سبيل تسيير ش       
.  التجـاري م الوضع على نحو يضر بدائنيه جميعاً سواء صاحب الـدين المـدني أ        مالديون ويتفاق 

                                                             
  . 63، بند 71 سابق، صععلي جمال الدين، مرج. د:  انظر-) 58(
 ـ    131جع سابق، ص  محسن شفيق، مر  . د:  في هذا المعنى انظر      -) 59(  6 / 29 الأولـى،   ة، واستئناف القاهرة، الدائرة التجاري
  . 686،  رقم 332ق، موسوعة جمعة، مرجع سابق، ص71 سنة 138، رقم 1954/
    . 48مختار بريري، المرجع سابق، ص. د :  انظر-) 60(
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ن كان منطقياً في ظل المفهوم التقليدي للتوقف، إذْ لم يكن متصوراً فتح باب              فاستلزام تجارية الدي  
 ا مع تبني المفهوم الحديث للتوقف، فـلا  شهر إفلاس التاجر لمجرد عجزه عن سداد دين مدني؛ أم

خطر من فتح الباب مادام أن زمام الأمر في يد المحكمة التي لا تستجيب لطلب شهر الإفـلاس إلا               
مل لمركز التاجر المالي في ضوء ديونه التجارية والمدنية، وهو أمر مجمع عليـه              بعد فحص شا  

   )61(.حتى من أنصار تجارية الدين

 إن التفرقة بين التاجر وغير التاجر، وبين الدين المدني والدين التجاري تفرقة تؤذن شمـسها                :ثانياً
وإذا كان المشرع المصري يحـذو      . ةغزو أساليب البيئة التجارية للحياة المدني     إلى  بالأفول، نظراً   

سقطت التفرقة 1967حذو المشرع الفرنسي، فإن الأخير قد تخلى عن مواقفه التقليدية، ومنذ عام             
فالمستقر عليه . بين الدين المدني والدين التجاري، وسقطت التفرقة بين الشركة التجارية والمدنية    

 توقف التاجر عن سداد دين مدني أو تجاري،         الآن في فرنسا إمكانية بدء الإجراءات الجماعية إذا       
   ) 62(.ويتاح للدائن بدين مدني طلب بدء الإجراءات شأنه شأن الدائن بدين تجاري

 إن إغلاق الباب في مواجهة الدائن بدين مدني يؤدي بالتاجر إلى إهمال ديونه المدنية ومحابـاة         :ثالثاً
 ذات الصفة المدنية من أجـل مجابهـة الـديون    دائنيه التجاريين، إذ يسعى لتأخير الوفاء بالديون  

التجارية المترتبة في ذمته، رغم أن ذمة التاجر ذمة واحدة في النهاية تمثل الضمان العام لجميـع        
    )63(.دائنيه

وخلاصة هذا الرأي، أنه لا ضرورة للتفرقة بين الديون المدنية والديون التجارية التي يتوقف المدين                
لـدائنين بـديون    ها تؤدي إلى نتائج سيئة بالنسبة إلـى ا        نَّإلشهر الإفلاس، إذ    عن الوفاء بها كمبرر     

                                                             
  .  وما بعدها46 المرجع السابق، ص-) 61(
لقضائية وتـصفية   المتعلق بالتسوية ا1967 من قانون سنة 1 / 2( ه إلى نص المادة   المصدر و المكان السابقان، وإشارت    -) 62(

كمـا أن المـشرع   ) . يحق للدائن أن يطلب تصفية أموال مدينه مهما كانت طبيعـة دينـه  ( والذي يقضي بأنه  ) الأموال في فرنسا  
ضائية للمشروعات يقضي بافتتاح إجـراء التقيـيم        الخاص بالتقييم القضائي والتصفية الق     1980 سنة   98الفرنسي في القانون رقم     

 . القضائي للمشروعات بناء على طلب أي دائن مهما كانت طبيعة دينه 

، )1( ،هـامش رقـم   430، بند 334مصطفى طه، مرجع سابق، ص. ، د48مختار بريري، المرجع السابق، ص.د:  انظر -)63(
اباة المدين لدائنيه التجار دون  المدنيين بما فيهم الدولة كدائن بالـضرائب      حيث يشير إلى أن استلزام الصفة التجارية يؤدي إلى مح         

 ـ       العاديون من شهر إفلاسه نظراً إلى        هفتتراكم عليه هذه الضرائب ويخشى دائنو      .  أموالـه  ىتقدم الدولة عليهم بمالها من امتياز عل
  . ة والتجارية على حدٍ سواءويضيف أن التاجر ليست له ذمة منفصلة، بل إن ذمته ضامنة لديونه المدني
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فاستلزام الصفة التجارية كان من اجتهاد الفقه والقضاء وهو اجتهاد كان له ما يبرره ولكـن                . مدنية
نايحسن العدول عنه لعدم وجود ما يبرره أو وجود ما يقتضي العدول عنه كما سبق وأن بي .  

جاحة هذا الرأي؛ لأنه يتفق تماماً مع المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع والذي أخذ به كل            ويبدو لنا ر  
من قانون التجارة المصري والقانون التجاري اليمني وقانون التجارة السوري، وفضلاً عن ذلك يتفق          

  . تجاريةمع الشريعة الإسلامية التي لا تفرق في  التوقف عن الدفع بين الديون المدنية والديون ال

  :إثبات التوقف عن الدفع
 التاجر متوقفاً عـن     هل :لم يحدد المشرع حالات محددة أو مظاهر معينة يمكن الرجوع إليها لمعرفة           

 ق الإثبات ائطرقف، ولما كان التوقف عن الدفع يعد واقعة مادي، فإنه يمكن إثباته ب            الدفع أو غير متو   
، وهو طالب الحكم بالإفلاس، فعليه أن يثبت أن المـدين  )64(، ويقع عبء الإثبات على من يدعيه   كلّها

توقف عن دفع دين تجاري، وأن هذا التوقف ينصب على دين تتحقق فيه الشروط سالفة الذكر، وأن                 
والوقـائع والأمـارات   . هذا التوقف يكشف عن المركز المالي المحطم للمدين والذي لا مخرج له منه     

ستناد إليها في إثبات التوقف عن الدفع كثيرة ومتنوعة، وتختلف       التي يستطيع طالب شهر الإفلاس الا     
في قوتها من حيث التدليل على عجز المدين عن الوفاء بديونه التجارية باختلاف الظروف التي وقعت   
فيها؛ لأن المقصود بها ليس إثبات واقعة معينة بل إثبات حالة عامة هي المركـز المـالي المنهـار                   

ضوع أن يستخلص حالة التوقف عن الدفع من الوقائع التي تحـيط بالمـدين،              ولقاضي المو . للمدين
هذه الوقائع المنسوبة إليه تكفي لاعتباره في حالة توقف عن الدفع ومن ثم تبـرر الحكـم         هل  ويقدر  

ويتعين على محكمة الموضوع أن تفـصل فـي         . بشهر إفلاسه، أم أنها لا تكفي ويمتنع شهر إفلاسه        
 الوقائع المكوِنة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض           -لإفلاس   الصادر با  -حكمها  

 التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التـي يتطلبهـا   ن لأأن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع،     
 فإذا كان الحكـم     ،)66(ومن حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره          ،)65(القانون لشهر الإفلاس  

ون لم يبين الأسباب التي استند إليها في ذلك مما يعجز محكمة النقض عـن مراقبـه تكييـف                   المطع

                                                             
  . 48ادوار عيد، مرجع سابق، ص. ، د31، بند 39علي يونس، مرجع سابق، ص) و (رمحمد سامي مد كو.  د-) 64(
 / 24ق، جلسة   59 سنة   3156، الطعن رقم    361 ص 1 ع 34 س 1983 / 1 / 31جلسة  . ق  51 سنة   1514 الطعن رقم    -) 65(

  . 114، رقم 80ي، مرجع سابق، ص، قضاء النقض للدكتور أحمد حسن1997/ 12
، قضاء النقض التجاري في الإفـلاس للمستـشار      489 ص 12 س 1961 / 5 / 18 ق، جلسة    26 سنة   180 الطعن رقم    -) 66(

  .31سعيد شعلة، مرجع سابق، ص
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الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ممـا                
   )67(.يستوجب نقضه

 ـإنأي   ا كأسـاس لتوقـف    محكمة الإفلاس لها حرية البحث والتحقق من الوقائع التي تعرض أمامه
المدين، ولكن استخلاص أنه متوقف عن الدفع أو غير متوقف، هذا المعنى، يخضع لرقابـة محكمـة        

  )68(.النقض كي تتأكد من أن استخلاص المحكمة يتفق مع ما يجب فهمه من هذه الوقائع

  :الوقائع التي تثبت حالة التوقف عن الدفع
سائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة    إذا كان العلم باختلال أعمال المدين هو من م        

، فإننا سنورد هنا بعض الوقائع التي اتخذ منها القضاء قرائن علـى         )69(والقرائن القائمة في الدعوى   
 أن كـل قرينـة      -نا   كما سبق وأن بي    -بالحسبانمع الأخذ   . التوقف عن الدفع، تكفي لشهر الإفلاس     

 على عجز المدين عن الوفاء بديونه التجارية بـاختلاف الظـروف   تختلف من حيث قوتها في التدليل     
  . التي وقعت فيها

  : ي أتوأهم هذه الوقائع ما ي

البروتستو هو الوسيلة الرسمية التي يلجأ إليها       : )والبروتست( الموجهة إلى التاجر     الاحتجاجات -)1(
ومـع ذلـك   . ي موعد استحقاقهاحامل الورقة التجارية لإثبات امتناع المدين عن الوفاء بقيمتها ف     

، فقد يمتنع )70(يجب ألاَّ يؤخذ تحريره كدليل قاطع على اضطراب أحوال المدين وعجزه عن الوفاء     
المسحوب عليه في الكمبيالة أو الشيك مثلاً عن قبول الورقة أو دفع قيمتها لأسـباب مـشروعة،        

 قبـل أن  وباب تحرير البروتستومن ثم يجب على المحكمة أن تحقق أس    . كعدم وجود مقابل للوفاء   
وبالمثل لا يجوز الاستناد إلى تحرير البروتستو إلا إذا كان          . تتخذه كدليل لإثبات التوقف عن الدفع     

امتناع المدين ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية ويزعزع ائتمانه، فإذا كان امتناع               

                                                             
، قضاء النقض للـدكتور أحمـد حـسني،  مرجـع     318 ص21 س1970 / 2 / 24ق، جلسة 35 سنة 589 الطعن رقم  -) 67(

  . 80سابق، ص
  .70، رقم 77علي جمال عوض، مرجع سابق، ص.  د-) 68(
، المستحدث فـي قـضاء الـنقض التجـاري          160 ص 26 س 1975 / 12 / 9ق، جلسة   41 سنة   88 انظر الطعن رقم     -) 69(

  . 95، مرجع سابق، ص1997لمعوض عبد التواب،
ض للدكتور أحمد حسني، مرجـع      ، قضاء النق  435 ص 7 س 1956 / 3 / 29ق، جلسة   22 سنة   399الطعن رقم   :  انظر -) 70(

  .83سابق، ص
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ليه أو التي يضمنها راجعاً إلى ضائقة مؤقتـة  المدين عن أداء قيمة الأوراق التجارية المسحوبة ع    
ولا عبـرة بعـدد     .  متوقفـاً  عـن الـدفع       هلعد لا يكفي    وأو أزمة عارضة، فإن تحرير البروتست     

الاحتجاجات التي تحرر ضد المدين، فقد يكون عددها كبيراً ومع ذلـك لا ينبـئ تحريرهـا عـن                   
 وعلى العكـس قـد يكفـي تحريـر     . يبرر شهر الإفلاسمن ثماضطراب خطير في حالة المدين و 

سيما إذا صحبته أمارات وقـرائن أخـرى،        عن خطورة مركز المدين، ولا     واحد للكشف    وبروتست
  . كتحرير شيك دون رصيد  أو توقيع حجوز غير مجدية

إن إقرار المدين بأنه متوقف عن الـدفع بـأي   :  اعتراف المدين التاجر بأنه متوقف عن الدفع  –) 2(
فمن واجب المحكمة أن تدقق في هذا     ،  )71 (خذ دليلاً عليه، ولكن ذلك ليس حتمياً      صورة كانت قد يؤ   

الاعتراف، فلا تبادر إلى شهر الإفلاس إلا إذا اتضح لها أن المدين في حالة توقف عن الدفع حقاً،                
إذْ قد يخطئ في تقرير مركزه المالي فيعترف باضطرابه ويواظب على الرغم من ذلـك علـى أداء     

 إقراره نهائياً لا رجوع فيه، ولذا فمـن المتفـق           دمواعيد استحقاقها، ومن العدل ألا يع     ديونه في   
عليه أن له أن يرجع فيه مادام لم يحكم نهائياً بشهر إفلاسه، وذلك بأن يثبت أن حالتـه الماليـة                    

  . مستقرة وأنه غير متوقف عن الدفع

ودية هي التسوية التي يطلبها المدين التـاجر        التسوية ال : طلب التاجر التسوية الودية مع دائنيه     -)3(
من دائنيه متى شعر بحرج مركزه المالي  تفادياً لشهر الإفلاس، وهذه التسوية لا تصح إلا برضـا     

 بعد ذلك الرجوع فيها وطلب تفليس المدين    مجمعوا على قبولها، فلا يجوز له     أجميع الدائنين، فإذا    
 على توقفه عن الدفع؛ وذلك لأن قبولهم إياها دليل علـى        اً على أن طلب هذه التسوية دليلٌ      اعتماد

كونه لا يزال جديراًَ بالائتمان، كما أن التسوية في ذاتها أسلوب مشروع في المعاملات، فضلاً عن                
 قد أعطوه أجلاً أو حطوا عنه بعـض ديونـه أو            ه متوقفاً عن الوفاء مادام دائنو     دأن المدين لا يع   

 سواء من قبل منهم عرض المدين أو - مشروع التسوية كان لكل دائنخفقأولكن إذا . جزءاً منها
 أن يطلب شهر إفلاسه وأن يستند إلى طلبه التسوية بوصفه دليلاً على انهيار مركـز             -من رفضه 

   )72(.المدين

من القرائن القوية على عجـز   :  صدور أحكام نهائية ضد التاجر بالمديونية وعجزه عن تنفيذها         -)4(
 وعلى الخصوص إذا كانت ؛ن الدفع، صدور حكم أو عدة أحكام عليه بدفع الدين المطلوب      التاجر ع 

                                                             
  . 36 صفحة 52 بلتان 1939 ، وإشارته إلى استئناف مختلط نوفمبر 67 ، بند 75علي جمال عوض، ، ص.   د-) 71(

  .35محمد صالح، مرجع سابق، ص.، د74على جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص.، د)72(
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الأحكام نهائية أو أصبحت نهائية بمضي مواعيد الطعن فيها، أو طعن فيها وتأيدت نهائياً، وكـذلك       
  . توقيع حجوزات عليه وثبوت عدم كفاية أمواله حين توزيعها على الحاجزين

 ظاهرة مادية د يع– وإن تسدد بعد ذلك -دون رصيد إن إصدار شيك  :صيددون ر  إصدار شيكات    -)5(
 شـهر  نمن مظاهر عجز المدين عن الوفاء بديونه وتزعزع الائتمان التجاري اللذين قـد يبـررا      

، قرر أن إصدار شيك دون رصيد )74( ويلاحظ أن حكم استئناف القاهرة ) 73(. إفلاس التاجر المدين
ولكن ذلك لا يبرر الحكم بشهر إفـلاس المـدين؛ لأن مجـرد             .  عن الدفع     في حد ذاته توقفاً    ديع

رجاء منه، فقـد    دليلاً قاطعاً على اضطراب أعمال المدين ووقوعه في عجز دائم لادالتوقف لا يع
  . يثبت العكس، وهذا ما يتفق مع المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع بالمعنى السابق ذكره

ري وغادر موطنـه وأخفـى      إذا أغلق المدين محلة التجا    : طنه وإغلاق محله   مغادرة التاجر مو   -)6(
دون سبب ظاهر، فهذا دليل على سوء نيته وأن حالته المالية سيئة، ومن ثم يجوز طلـب         عنوانه  

 في ظروف لا تقطع بسوء حالته، كما إذا ترك عنوانـه وأقـام              ى اختف اومع ذلك إذ  . شهر إفلاسه 
  . ه متوقفاً عن الدفع عدو لتصفيته وأداء حقوق الدائنين، فلا يجوز وكيلاً عنه لإدارة المحل أ

بيع المحل التجاري ليس في ذاته دليلاً على توقف التاجر عن الـدفع، إذ              : بيع المحل التجاري   -)7( 
 إلى مكان آخر حتى     ليجوز أن يكون الدافع إليه رغبة التاجر في الانسحاب من التجارة، أو الانتقا            

 شرط أن يكون التاجر قـد احتـاط لحمايـة حقـوق دائنيـه،      ،حل مثقلاً بديون كثيرةولو كان الم 
كاشتراطه المشتري دفع ديونه من ثمن المحل المبيع، أو أن يخطر الدائنين بعزمه على بيع المحل          

أما إذا لم يفعل شيئاً من ذلك، وباع متجره في الخفاء، فإن ذلك . حتى يتمكنوا من حماية مصالحهم    
سوء نيته وقد يؤخذ دليلاً على خيانة الثقة التجارية وضياع حقوق الدائنين أو على الأقل               ينم عن   

وإذا ثبت لدى المحكمة توقف المدين التاجر عن الدفع بالمفهوم الحديث،           . تعريض حقوقهم للخطر  
وجب عليها الحكم بشهر الإفلاس على أن تُفصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقـف عـن         

 التحقق من   نلأع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع،             الدف
صحة الدين، ومقداره، وحلول أجل استحقاقه، والتوقف عن الدفع، من الـشروط التـي يتطلبهـا         

 شروط التوقـف عـن      توافروأخيراً إذا ما تحققت محكمة الموضوع من        . القانون لشهر الإفلاس  

                                                             
 .  706، رقم 340موسوعة جمعة، مرجع سابق، ص. ق75 سنة 502، رقم 5/5/1959 استئناف القاهرة في -) 73(

ولا يخل ذلك بالعقوبات   . 710، رقم   341، المرجع سابق، ص   76 سنة   159، رقم   1960 / 2 / 16 استئناف القاهرة في     -) 74(
  . الجنائية المقررة لجريمة إصدار شيك دون رصيد 
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 كون المدين المطلوب شهر إفلاسه تاجراً تعين عليها الحكم بـشهر            فضلاً عن الفة الذكر،   الدفع س 
  .إفلاسه

  نتائج البحث
كشف هذا البحث أن مجرد الامتناع عن دفع الدين لا يعني انهيار المركز المالي للمدين التـاجر               : أولاً

 يتعين على المحكمة أن      متوقفاً عن الدفع ويتعين إشهار إفلاسه، بل       بوصفهبحيث يسوغ القول    
 ما زال سليماً أم أنه أصبح منهاراً لا أمل          – رغم هذا الامتناع     – المركز المالي للتاجر     هلتحدد  

من قانون التجارة السوري على أنـه       ) 443(وقد نصت المادة    . فيه بحيث يتعين شهر إفلاسه      
 وكل تاجر لا يدعم الثقة   ة، دفع ديونه التجاري    كل تاجر يتوقف عن    الإفلاسيعتبر في حالة    ((... 

  ).  غير مشروعةأنها بوسائل يظهر بجلاء إلاالمالية به 

 كافيـاً   دلا تعني أن مجرد التوقف عن الدفع يع       )  تجارة سوري  443(ويلاحظ أن صياغة نص المادة      
مجرد لجوء التاجر إلى وسائل غير بللحكم بشهر  الإفلاس، كما أن التوقف عن الدفع لا يتحقق          

فيجب لاستخلاص حالة التوقـف عـن   . ة للوفاء بديونه التجارية حتى ولو كان موسراً مشروع
الدفع، فحص مركز المدين في مجموعه، وأسباب امتناعه عن الدفع، وتقدير ذلك على المركـز    
المالي للمدين، فهذا الفحص هو الذي يساعد في التحقق من بلوغ أزمة المشروع حد المركـز               

وبمعنى آخر فالتوقف عن الدفع إذا كان       . لذي يبرر الحكم بشهر الإفلاس    المالي الميئوس منه ا   
نتيجة اضطراب أعمال التاجر المالية، والتجاء هذا الأخير إلى الوفاء بديونـه بوسـائل غيـر                

 الاضـطراب وزعزعـة   لأنمشروعة، يتحقق فيه معنى الاضطراب وزعزعة الائتمان التجاري         
ولذلك كان الأحرى بالمشرع الـسوري  . ر التوقف عن الدفع  من عناص  ين عنصر يعدانالائتمان  

مـن  ) 550(من قانون التجارة الجديد على غـرار المـادة   ) 443( أن يعيد صياغة نص المادة   
 في حالة إفلاس كـل      يعد -1((  التي نصت على أنه       99 سنة 17قانون التجارة المصري رقم     

ر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجاريـة   تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفات       
مـن القـانون   ) 570(وهذا المعنى هو ما تضمنه منطوق المادة      )) ثر اضطراب أعماله المالية   إ

كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقف عـن دفـع   ((التجاري اليمني التي نصت على أن       
  )). ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه بعد التأكد من ذلك

ن من خلال هذا البحث أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه، أن                 تبي: نياًثا
وتلتزم محكمة الموضوع . يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي   
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 تلـك    هذه الشروط لتقـدير جديـة      توافرباستظهار جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول        
  .المنازعات، وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله

الرغم من استقرار القضاء، وتأييد معظم الفقه لاستلزام الصفة التجاريـة للـديون التـي        على  : ثالثاً
 إلى عدم ضرورة    - بحق -يتوقف المدين التاجر عن الوفاء بها، فقد برز اتجاه في الفقه يدعو           

 يرى إذ.  يتوقف المدين عن الوفاء به كمبرر لشهر الإفلاس فة التجارية للدين الذي   الصاستلزام  
 تجاريـة فيجـوز    مأن الإفلاس خاص بالتجار، ولكن إذا توقفوا عن سداد ديونهم مدنية كانت أ            

  . طلب شهر إفلاسهم
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  مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس
  

  

   الدكتوراهطالبإعداد 

  بليغ عبد النور حاتم

  إشراف الأستاذ الدكتور  

  جمال الدين مكناس

  قسم القانون التجاري

  كلية الحقوق

  جامعة دمشق

  

  الملخص

غ القـول   إن مجرد الامتناع عن دفع الدين لا يعني انهيار المركز المالي للمدين التاجر، بحيث يـسو               
بوصفه متوقفاً عن الدفع ويتعين إشهار إفلاسه، بل يتعين على المحكمة أن تحدد هل المركز المـالي              

 ما زال سليماً أم أنه أصبح منهاراً لا أمل فيه بحيث يتعين شهر إفلاسه؟   – رغم هذا الامتناع     –للتاجر  
وأسباب امتناعـه عـن   ويجب لاستخلاص حالة التوقف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه،    

الدفع وتقدير ذلك على المركز المالي للمدين، فهذا الفحص هو الذي يساعد في التحقق من بلوغ أزمة 
  . المشروع حد  المركز المالي الميئوس منه
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  :تمهيد وتقسيم
حديد  فكرة التوقف عن الدفع حجر الزاوية لكل الأنظمة القانونية التي تتصدى لمعالجة الإفلاس وت              تعد

  . ها شرطاً أساسياً لشهر الإفلاسوصفأحكامه، وقد نشأت وتحدد مضمونها ب

ولم يظهر تعبير التوقف عن الدفع إلا معاصراً لازدهار المعاملات التجارية، وظهور ما تتسم به مـن                 
طبيعة خاصة، تقتضي وضع قواعد تلائم هذه الطبيعة التي يستعصى على أحكام القانون المدني أمـر              

  ) 1(.هامعالجت

وإذا كان اهتمام المشرع المدني ينصب على مبدأ حصول الدائن على حقه، والحيلولـة دون ضـياع                 
الحق ذاته، فإن اهتمام المشرع التجاري ينصب على استمرار المدين في الوفاء بديونه في تـواريخ                

حق فحسب استحقاقها ويشغله حصول الدائن على حقه في موعد استحقاقه، فالخطر ليس في ضياع ال
وإنما في عدم الحصول عليه في موعده، ومتى تحقق ذلك وجب المسارعة إلى حماية الدائنين دعمـاً      
للائتمان التجاري، إذ بذلك يعرف كل مدين ودائن في مجال المعاملات التجاريـة أن احتـرام موعـد               

يـه مـن عبـث      السداد أمر حتمي فيطمئن الدائن؛ لأنه يعرف أن أمامه باب شهر الإفلاس الذي يحم             
  .المدين وتسابق زملائه من الدائنين 

  أهمية البحث
: الآتيـة محاولة تحديد مفهوم التوقف عن الدفع من خلال الإجابة عن الأسئلة              البحث في  ةتبدو أهمي 

 أم يلزم فضلاً عن ذلك أن يكـون هـذا           هل يكفي لشهر الإفلاس مجرد توقف التاجر عن دفع ديونه؟         
أعماله المالية ووقوعه في مركز مالي ميئوس منه؟ وإذا سـلمنا بأحـد            التوقف ناجماً عن اضطراب     
  وهل يكفي لشهر إفلاس المدين أن يتوقف عن دفع أي  ؟معيار تحققه ما  الأمرين، فما المقصود منه و    

 نفر شروط معينة يتحقق بها معنى التوقف عن الدفع؟ والإجابة ع  ادين،  أم أنه يلزم في هذا الدين تو        
 17ستلزم تحليل مفهوم التوقف عن الدفع في ظـل قـانون التجـارة المـصري رقـم                هذه الأسئلة ت  

 ة، والاستعان 1988 سنة   6، وقانون التجارة السوري الجديد والقانون التجاري اليمني رقم          1999سنة
في ذلك بالاتجاهات الفقهية وأحكام القضاء، وهو ما يستدعي تقسيم هذا البحث إلى مبحثـين، الأول                

ا الثاني فسنخصصه لبحث حالة التوقف عن الدفع من حيـث         مفهوم التوقف عن الدفع، أم    نتناول فيه   
  . هذا التوقفإثباتشروط الدين محل التوقف عن الدفع وكيفية 

                                                             
لية التي تواجه المشروعات، بحـث منـشور فـي مجلـة القـانون      مامختار بريري، الوسائل القانونية لعلاج الأزمات ال   .  د -) 1(

   . 9، ص1984 سنة ، العدد الرابع والخمسون ، 1986والاقتصاد ، مطبعة جامعة القاهرة ، 



   بليغ عبد النور حاتم                        2011-الأول العدد -27 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 513 

 المبحث الأول

  مفهوم التوقف عن الدفع
إذا كان اهتمام المشرع التجاري ينصب على استمرار المـدين فـي الوفـاء بديونـه فـي تـواريخ          

ها، ويشغله حصول الدائن على حقه في موعد استحقاقه، فإن شهر الإفلاس يتوقف على بيان استحقاق
  :مفهوم التوقف عن الدفع، وهو ما سنحاول توضيحه في هذا المبحث على النحو الآتي

  )2 (المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع:أولاً

، وقررت أن التوقف عن الـدفع هـو         )الدفعالتوقف عن   (اعتمدت النظرية التقليدية التفسير الحرفي لعبارة       
عدم دفع الديون في مواعيد استحقاقها، ولا أهمية بعد ذلك لتحري أسباب التوقف أو ما يتسم به مـن دوام                    
أو تأقيت، ويؤخذ بالتوقف عن الدفع حتى إذا نتج عن خسارة أصابت التاجر بسبب قوة قاهرة، كـالحريق أو   

 الغير، كالسرقة أو الاحتيال أو التوقف عن العمـل بـسبب الإضـراب، أو    إقفال المحل بأمر إداري، أو بفعل     
وينظر إلى توقف المدين عن الدفع بحد ذاته دون اعتداد بالدوافع التـي   . بسبب ظروف اقتصادية أو سياسية    

حملت الدائن على المطالبة بالوفاء،كقصد التشفي أو المضايقة مثلاً، إذ لا محل هنا لتطبيـق فكـرة سـوء                   
  . عمال الحق، فجوهر المشكلة حماية الدائن بحصوله على حقه في موعدهاست

 أو  وما دام الأمر كذلك، فالإفلاس يتحقق بعدم السداد في الميعاد، ولا أهمية لبحـث مـلاءة المـدين                 
بالتفرقة بين التوقف والإعسار، فالتوقف يتحقق بعدم السداد        ) 3(، لذلك يهتم أنصار هذا الاتجاه       يساره

                                                             
)  الأوراق التجاريـة   –الإفلاس  (محمود مختار أحمد بريري، قانون المعاملات التجارية،        . د:  انظر في عرض هذا المفهوم     -) 2(

مصطفى كمال طه ،الأوراق التجارية والإفـلاس وفقـاً         .، د 35، بند   33، ص 2000الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة،       
. ، د427 ومـا بعـدها، بنـد    328، ص2001 دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ،1999سنة   17م قانون التجارة رقم     لأحكا

، أحكـام الإفـلاس     دادوار عي . ، د 9، بند   92، ص 1988،  "دون"كمال أبو سريع، الإفلاس في القانون التجاري اليمني، دار النشر         
إليـاس  . ، د1 وما بعدها، بنـد     41، ص 1972وتوقف المصارف عن الدفع، الجزء الأول، مطبعة  باخوس وشرتوني ، بيروت،             

   .127، ص1999ناصيف الموسوعة التجارية الشاملة، الإفلاس، الجزء الرابع، عويدات  للنشر والطباعة ، بيروت ، 
، 1994) دون(رفعت فخري وعبد الحكم محمد عثمان، الـوجيز فـي الإفـلاس، دار النـشر                . د:  الاتجاه ا من أنصار هذ   -) 3(

،  ، حكم محكمة  استئناف القاهرة     406، ص "دون"، دار النشر  2 اليماني، شرح القانون التجاري اليمني، ج      السيد محمد . ، د 103ص
من قـانون التجـاري   ) 195(أنه بالرجوع إلى المادة ((ق، جاء فيه   72 سنة   217، رقم   1956/ 26/6الدائرة الثامنة التجارية في     

جز التاجر عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها ولا عبرة فـي تقريـره              يتبين أن الوقوف عن الدفع هو مجرد ع       ) القديم(المصري  
بحالة الذمة من حيث اليسر أو العسر، وذلك لأن فكرة الوقوف عن الدفع تختلف عن فكرة الإعسار اختلافاً جوهرياً ولـم يـشترط                

معين لطفي جمعة، موسوعة القـضاء فـي        ، عبد ال  )المشرع لشهر الإفلاس، أن يكون المدين معسراً وإنما اكتفى بوقوفه عن الدفع           
   . 963، رقم 1967،ة، القاهرر الكتاب المصري للطباعة  والنشرالمواد التجارية، دا
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فقد تكون أموال التاجر كافيـة      . عد، حتى ولو كان المدين موسراً تزيد أصوله على خصومة         في المو 
لسداد ما عليه ولكنه يكون عاجزاً عن التصرف في هذه الأموال؛ لأنها عقارات يتعذر بيعها بـسرعة                

ا عليه أو لأنها حقوق قبل الغير يتعذر استيفاؤها أو لأي سبب من الأسباب، فيمتنع عليه قسراً وفاء م        
 فإن يسار التاجر لا يحول دون توقفـه عـن           ومن ثم . للغير، وهذا  الامتناع يجعله متوقفاً عن الدفع       

  . الدفع وإمكان إشهار إفلاسه

وينتفي التوقف ما دام المدين يواصل السداد حتى ولو كان معسراً، كما لو اقترض أو بـاع أموالـه                   
س في ذاته دليلاً على التوقف عن الدفع ولا سبباً لإشهار ومن ثم فإن إعسار التاجر لي    . للوفاء بديونه 

فالتوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس لا يـشترط         . ق مشروعة ائإفلاسه مادام أنه يدفع ديونه بطر     
بشأنه أن يكون كاشفاً عن عجز دائم، والقول بغير ذلك يتعارض مع ظروف البيئة التجارية التي تنظر       

د الاستحقاق نظرة الجد لما قد يفضي إليه من ارتباك في مركز الدائن الـذي               إلى عدم الوفاء في ميعا    
   )4(.اعتمد على اقتضاء حقه في الميعاد

ووفقاً لهذا المفهوم، فالتوقف عن الدفع هو عبارة عن موقف يقفه المدين لا يتوقف على يـساره أو            
 فـي حـد   يعدلبية لذمة المدين ، فإعساره ولا يحتاج الكشف عنه إلى تقرير العناصر الإيجابية أو الس     

ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة أسانيد يمكن إجمالها على النحو         . ذاته مبرراً للحكم بشهر الإفلاس    
  : الآتي

 إن الإعسار يصعب إثباته على الدائن، إذ يستلزم حصر أموال المدين وديونـه وإثبـات زيـادة                :أولاً
فر لـه مـن     ا القضاء نفسه في تحديده رغم مـا يتـو         فقيخالخصوم على الأصول، وهو أمر قد       
لدائن إذا ألزمناه بإثبات الإعسار لقبـول طلـب شـهر           إلى ا إمكانيات، فكيف يكون الأمر بالنسبة      

  .فرهاافالاكتفاء لإشهار الإفلاس بثبوت واقعة مادية، من السهل إثبات تو. الإفلاس

ق فيه حمايـة للـدائنين، إذ يـؤدي إلـى تفـادي          إن الامتـناع عن الوفاء في ميعاد الاستحقا       :ثانياً
الصعوبات وبطء الإجراءات التي كان يستتبعها حتماً إلزام الدائنين بإثبات إعسار مدينهم إعـساراً          
حقيقياً قبل الحكم بإشهار إفلاسه؛ فلو أجزنا للمدين التخلص من إشـهار الإفـلاس إذا أثبـت أن              

 عن سلوك هذا السبيل بمجرد أن يعجز عن مواجهة          أصوله تربو على ديونه  لما تراخى كل تاجر        
ود بالقـانون    التجارية بادعاء أن توقفه عن الدفع لم يكن نتيجة لإعساره بالمعنى المقص            هالتزامات

ة الطويلة التي يكون فيها على المحكمة تحقيق صحة ادعاء المدين، ومـا           المدني؛ وفي خلال المد   

                                                             
  . 104عبد الحكيم محمد عثمان، مرجع سابق ، ص) و(رفعت فخري .   د-) 4(
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واله؛ فإنه قد يعمد إلى تهريب ما تبقى مـن أموالـه أو             يستتبع ذلك من إجراءات طويلة لجرد أم      
  .تبديدها إضراراً بالدائنين

إن الضرر الذي يلحق الدائنين من جراء عدم وفاء المدين التاجر بديونه في مواعيد استحقاقها               : ثالثاً
م على لا يقل عن الضرر الذي يعود عليهم من عدم الوفاء أصلاً، إذ يعتمد التجار في الوفاء بديونه  

استيفائهم لحقوقهم، وتخلف تاجر عن الوفاء بدينه قد يستتبع عجز الآخرين بـدورهم عـن أداء                
ومن ثم علق المشرع الإفـلاس  . ديونهم مما قد يؤدي إلى الإضرار بالائتمان التجاري بصفة عامة 

على توقف التاجر عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها بغض النظر عمـا إذا كـان موسـراً أو               
  . معسراً، تقل خصومه عن أصوله أم تزيد عليها

فالتجارة تحيا على الائتمان، وهذا ما يفسر لنا لماذا يحتل ميعاد الاستحقاق مكانـة متميـزة فـي            
  . القانون التجاري

لدائن الذي لا يحصل على حقه في موعـده،         إلى ا  إن ثبوت يسار المدين لا يعني شيئاً بالنسبة          :رابعاً
مدين لا يمثل خطراً مادام أنه يقوم بالوفاء في المواعيد اعتماداً على ثقة البنـوك       كما أن إعسار ال   

والموردين فيه، مما يساعده على الوفاء بالتزاماته رغم إعساره بزيادة ديونه المـستحقة علـى               
فالتجارة نشاط تكمن فيه المخاطر بحكم طبيعته، والتاجر المحنك الجدير بالبقاء قادر على             . أمواله

  .  له من ائتمان وثقة عملائه ودائنيهتوافرتعادة توازنه والصمود أمام الأزمات باستثمار ما ياس

  :نقد المفهوم التقليدي
، فنكول المدين عن سداد دين مستحق واقعة بينـة لا  ت يتسم المفهوم التقليدي بالوضوح ويسر الإثبا  

  : يوم قد تعرض للانتقاد وذلك لما يأتفهلبس فيها وتكفي بذاتها لتحقيق معنى التوقف، غير أن هذا الم

 إن الواقع لا يعرف تلك الصرامة وإلا فكيف يقوم القاضي بشهر إفلاس تاجر تعذر عليه سداد أحد                  -أ
ديونه في موعد استحقاقه رغم أنه موسر صادف حلول دينه أزمة سيولة نقدية يتعرض لها كـل                 

  )5(ه؟ من يباشر التجارة  أياً كانت ملاءته وضخامة أموال

 إن المدين قد تكون لديه أسباب مشروعة لعدم الوفاء، كمنازعته في الدين مـن حيـث صـحته                -ب
وقد يكون عـدم الـدفع   . ومقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الانقضاء       

                                                             
   . 27، بند  وما بعدها 33، مرجع سابق، ص2مختار بريري ، قانون المعاملات التجارية ، ج.  د–) 5(
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راجعاً إلى عذر طرأ على المدين مع اقتداره، أو حالة ضيق مؤقتة وعارضة بوسـع المـدين أن                  
   )6(. الإفلاس في هذه الحالة جزاء قاسياً لعجز مؤقتيعدخطاها ويتغلب عليها بسرعة، بحيث يت

نعم قد ينسب لهذا التاجر تقصير لعدم تدبر أموره، ولكن هل يستأهل ذلك القـضاء عليـه وبتـره     
، ويلزم البحث عن مركز المدين فـي  سبشهر إفلاسه؟ فمجرد التوقف المادي لا يكفي لشهر الإفلا  

   )7(.مجموعه، أي الاستعانة بمفهوم الإعسار 

 إن القول بأن التاجر المعسر قد يواصل الوفاء بديونه رغم ذلك، قول وإن كان صحيحاً، إلا أنـه                   -ج
 ولـن   ،يكشف دائماً عن أن مثل هذا التاجر يلجأ إلى أساليب غير مشروعة تخلق له ائتماناً زائفاً               

 سيزداد الوضع سوءاً عما إذا كـان قـد    ومن ثم لة إعسار،   ه يعاني من حا   مادام أن يلبث أن ينهار    
   )8(.أشهر إفلاسه فور تحقق إعساره دون وقوف وتشبث بفكرة التوقف المادي عن الدفع 

  المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع:ثانياً
يرى أنصار هذا المفهوم أن التوقف المادي عن الدفع وإن دلَّ على مظهـر خطيـر يهـدد مـصالح                  

 مهما بلغ نجاحه    - فرداً كان أو شركة    -أن التاجر : ئنين، إلا أنه لا يتضمن كل الحقيقة، وبيان ذلك        الدا
وإمكانياته المادية، فإنه معرض يوماً لمواجهة أزمة سيوله نقدية تعجزه عن سـداد أحـد ديونـه أو          

المواجهـة   ولكنها قد تكون أزمة عارضة لا تلبث أن تزول، فالخطر الحقيقي الذي يـستأهل                ،بعضها
ويهدد الدائنين لا يتمثل في مثل هذه الأزمات العارضة، وإنما يكمن في دلالة هذا التوقف المادي على                 

مركز مالي ميئوس منه، لا رجـاء       (استفحال الداء واستعصاء الدواء، وهو ما يتحقق إذا كشف عن           
فقـد التـاجر لائتمانـه،     فالتوقف لا يصلح أن يؤدي إلى شهر الإفلاس إلا إذا صاحبه            ). معه ولا أمل  

فعزفت البنوك وعزف الموردون عن التعامل معه ومنحه ثقتهم، فهنا وهنا فقط نكـون أمـام عجـز             
   )9(.حقيقي جدير بالمواجهة

  
                                                             

 رقـم   979 ص 20 سـنة ، المحامـاة    31/3/1940 الأهلية في    ة ، حكم محكمة مصر الكلي     329مصطفى طه، مرجع سابق، ص    . د –) 6(
التوقف عن دفع دين هو أن يصبح التاجر عاجزاً عن الوفاء بما في  ذمته فإذا امتنع عن الوفاء بالمطلوب فـلا يعـد امتناعـه       "، جاء فيه    405

لدفع؛ لأن الامتناع قد يكون مبنياً على أسباب صحيحة كالنزاع في الدين المطلوب وللمحاكم السلطة المطلقـة فـي تقـدير مـا إذا            وقوفاً عن ا  
   . 665، 334، موسوعة جمعة، مرجع سابق،ص"كانت المنازعة في الدين من جانب المدين جدية أو غير جدية

  .28د بن . 34 ، ص2مختار بريري ، مرجع سابق ، ج.  د–) 7(

 ) . 1( ، هامش رقم 35 ، مشار إليه في المرجع السابق، ص179محسن شفيق ، المطول ، ص.  د–) 8(

  . 17مختار بريري ، الوسائل القانونية لعلاج الأزمات، مرجع سابق ، ص. د:  انظر–) 9(
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  :الآتيةووفقاً لهذا المفهوم تترتب النتائج 

كما إذا   ،)10 ( التوقف المادي لا يسمح بشهر الإفلاس إذا كان نتيجة أزمة عارضة لا تلبث أن تزول               -أ
 ،ظـروف المـدين الخاصـة     إلى  حل ميعاد الاستحقاق إبان أزمة أو في وقت غير ملائم بالنسبة            

فالتوقف المؤقت لا يعـرض حقـوق الـدائنين         . واتضح أن هذه الظروف في طريقها إلى الزوال       
، ولكـن إذا وصـلت      )11(للضياع ما دام أن المدين يمكنه الوفاء بديونه في مواعيـد اسـتحقاقها            

مة من تقدير الحوادث والظروف إلى أن المدين عاجز حقيقة عن الوفاء بديونه لسوء حالته             المحك
ه متوقفاً عـن الـدفع وتـشهر    ، وجب عليها أن تعدوأن من المستحيل عليه أن يدفعها ولو جاهد     

 سواء أزمة اقتصادية أو ما هو - وعلى أية حال فالتوقف المؤقت الناشئ عن أية أزمة)12(.إفلاسه
 لا يعصم من الإفلاس إلا إذا دلـت الـدلائل الواضـحة كميزانيـات المـدين          - خطراً من ذلك   أشد

فر ذلك فـلا منـاص مـن        االصحيحة، على أن هذا الأخير قادر على اجتيازها بسلام، فإن لم يتو           
  )13(.القضاء بالإفلاس مهما اشتدت الأزمة ومهما أشتد خطرها 

 إذا ثبت أنه إنما سوعدم توقفه، لا يحصنه ضد شهر الإفلا  إن استمرار التاجر في الوفاء بديونه     -ب
يواصل الوفاء باستخدام أساليب غير مشروعة، كسحب كمبيالات المجاملة أو تمكنه من التواطـؤ              

 لا محال في هاوية الإفلاس، وكل ما سيؤدي إليه          مع البنوك لخلق مظهر ائتمان زائف، وأنه متردٍ       
 فإن الامتنـاع    ومن ثم  )14(.ة مع تفاقمها وتزايد عدد ضحاياه       هذا المسلك هو مجرد تأجيل الكارث     

المادي عن دفع دين أو عدة ديون مستحقة لا يكفي لتكوين حالة التوقف عن الدفع، وإنما يجب أن  
يكون ذلك ناشئاً عن مركز مالي ميئوس منه، بحيث يكون التاجر عاجزاً عجزاً حقيقياً عن الوفاء                

إن التوقـف    ()15(وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية     . صورة طبيعية بديونه ومتابعة تجارته ب   

                                                             
محسن . ، د 29، ص 1940،  4ة، ط محمد صالح، شرح القانون التجاري، الإفلاس، الجزء الثاني، دار الطباعة المصري          . د–) 10(

  .128، ص1957، 3مكتبة النهضة المصرية، ط)  الإفلاس-عمليات البنوك(شفيق، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الثالث 

، 33، ص )دون(علي يونس، الوجيز في الإفلاس ، دار الفكر العربي ،القاهرة ، تاريخ النشر              ) و(محمد سامي مدكور    .  د –) 11(
   . 146،ص1974 الشرقاوي، الوجيز في العقود التجارية والإفلاس، دار النهضة  العربية، القاهرة،  رسميمحمود . د
، بنـد  76، ص1946، 2علي الزيني أصول القانون التجاري، الإفلاس، الجزء الثالث، مكتبة النهضة المـصرية، ط             .  د –) 12(

74. 

 . 331 سابق، صعق، موسوعة جمعة، مرج70 سنة،729، رقم 19/1/1954 استئناف القاهرة،الدائرة التجارية الأولى،: انظر–)13(

   .29 ، بند 36 ، ص2مختار بريري ، مرجع سابق ، ج.  د–) 14(
  ق،  جلـسة  69 سـنة  559 ، 476، الطعنان رقما 16/11/2000 ق، جلسة  69سنة   855،  189الطعنان رقما   : انظر –) 15(

 سـنة  399،  الطعن رقم  72، ص 2002ع، العدد الثاني،    .م. ج - المحامين ،مجلة المحاماة، تصدر عن   1266، ص 16/11/2000
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، هو الذي ينبئ    1999 سنة 17 من قانون التجارة الجديد رقم       550عن الدفع المقصود في المادة      
عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التـاجر وتتعـرض بهـا             

ولئن كان امتناع المدين عن الـدفع دون أن تكـون         . تمالحقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاح      
لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بـالمعنى الـسالف                  
بيانه، إذْ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعتـه   

اره أو حلول أجل استحقاقه أو انقـضائه لـسبب مـن أسـباب             في الدين من حيث صحته أو مقد      
الانقضاء ، وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الـدفع، ويتعـين علـى محكمـة                   

 الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن        -الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس        
ر في حالة المدين الماليـة وتزعـزع ائتمانـه          تبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطي        

  ). والأسباب التي تسند إليها في ذلك

 التاجر متوقفاً عن الدفع ولا محل لشهر إفلاسه إذا كانت لديه أسـباب مـشروعة لعـدم              يعد  لا    -ج
  . الوفاء، كما إذا امتنع عن دين متنازع فيه أو غير معين المقدار أو كان  غير مستحق الأداء 

يخفى أن هذا المفهوم الحديث يقترب مرة أخرى من معنى الإعسار، إذ لا يتحقق المركز المـالي                 ولا  
ولكن يظل ممكناً وفقاً لهـذا المفهـوم شـهر         . المنهار الميئوس منه غالباً إلا إذا كان المدين معسراً        

علاقـة بـين   الإفلاس إذا تمكنت المحكمة من رصد انهيار ائتمان المدين دون حاجة لبحث إعساره وال      
  . أصوله وخصومه

 بينهعلى تبني المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع، وقد         )17(،والقضاء)16(ويكاد ينعقد الإجماع في الفقه    
 أن يكـون  المشرع المصري في قانون التجارة، والمشرع اليمني في القانون التجاري، حيث استلزماً         

من القانون التجاري اليمني نصت على )570(دة فالما). إثر اضطراب أعمال التاجر(التوقف عن الدفع    
كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسـه بعـد      ((أن  

 -1(( نصت على أنـه    99 سنة   17من قانون التجارة المصري رقم      ) 550(والمادة   )).التأكد من ذلك  

                                                                                                                                         

منـشأة المعـارف،     ) 1999 – 1931(أحمد محمود حسنى، قضاء النقض التجاري     .، د 435 ص 7، س 29/3/1956ق، جلسة   22
          .، والأحكام العديدة في المرجع ذاته113 وما بعدها رقم 78، ص2000الإسكندرية، 

 رمحمـود سـمي  . ، د17، بند 29محمد صالح، مرجع سابق، ص . ، د 139، بند   128فيق، مرجع سابق، ص   محسن ش .  د -) 16(
  . 15مرجع سابق، ص كمال أبو سريع،. ، د145الشرقاوي، مرجع سابق،ص

   ً.، مشار إليه سابقا1266 ص2ج47 س 7/11/2000نقض جلسة :  انظر على سبيل المثال-) 17(
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م هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع  في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكا     يعد
ومن هذين النصين يتضح أن التوقف عن الدفع يتحقق      )). ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية     

إذا كان نتيجة اضطراب أعمال التاجر المالية، كما أن التجاء التاجر المدين إلى وفاء بديونه بوسـائل            
 الاضـطراب وزعزعـة     لأنعنى الاضطراب وزعزعة الائتمان التجـاري       غير مشروعة يتحقق فيه م    

وهذا ما تضمنه المشرع الـسوري فـي قـانون      .  عنصراً من عناصر التوقف عن الدفع      يعدالائتمان  
  كل تاجر يتوقف عن    الإفلاسيعتبر في حالة    ((... على أنه   ) 443(التجارة الجديد، حيث نصت المادة      

 غيـر   أنهـا  بوسـائل يظهـر بجـلاء        إلال تاجر لا يدعم الثقة المالية بـه          وك دفع ديونه التجارية،  
  ) 18).()مشروعة

فهل يكفي مجرد التوقف : يثير العديد من الأسئلة)  تجارة سوري  443(ويلاحظ أن صياغة نص المادة      
ئل  التاجر في حالة إفلاس؟  وهل يتحقق معنى التوقف عن الدفع إذا لجأ التاجر إلى وسا  عدعن الدفع ل  

؟ ولهذا كان الأحرى بالمشرع السوري أن موسراًغير مشروعة للوفاء بديونه التجارية حتى ولو كان     
وفي جميع الأحوال فالتوقف عـن  . يعيد صياغة النص على غرار ما ورد في قانون التجارة المصري     

جر، وهنا يثور الدفع لا يصلح أن يؤدي إلى شهر الإفلاس إلا إذا كشف عن  انهيار المركز المالي للتا             
أو عدم دعم الثقة المالية؟ وفي هذا الـصدد يمكـن   ) المركز المالي الميئوس منه   (التساؤل عن معنى    

  : ييأتالاستعانة بعدة معايير تردد الاجتهاد حولها ويمكن إجمالها فيما 

، عظمهـا  أو م وفقاً لهذا المعيار، يجب أن يتوقف المدين عن سداد كل ديونـه          :د الديون تعد معيار   -أ
 المالي، أما إذا استمر المدين في الوفاء بديونه ولو جزئياً     هفهذا وحده الذي ينبئ عن انهيار مركز      

   )19(.فهذا ينفي التوقف

ولا يخفى خطورة هذا المعيار، إذْ ما أيسر أن يقوم التاجر بانتقاء التافه الضئيل من ديونـه والوفـاء     
. فر اضطراب أعمالـه الماليـة     اإفلاسه رغم احتمال تو   بها، وبذلك يوصد أمام دائنيه باب طلب شهر         

وهذا يعني استمراره مطلق اليد، يبدد أمواله ويفاضل بين دائنيه ويساومهم، وهو يعلم سلفاً أنه قـاب   
 فلا يشترط لقيام حالة التوقف عن الدفع أن يكون          )20(.قوسين أو أدنى من التردي في هاوية التوقف       

                                                             
  .1966من قانون التجارة الأردني سنة ) 316( ص المادةيقابل هذه المادة ما ورد في ن) 18(
  ).1(، هامش رقم 37 ، ص2مختار بريري، مرجع سابق،ج. د:  انظر–) 19(
. ، د29، ص39، بنـد  50، ص1991علي حسن يونس، الإفلاس والصلح الواقي منه، مطبعة جامعة عـين شـمس،       .  د -) 20(

  .136، بند 129محسن شفيق، مرجع سابق، ص



 مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس

 520 

ميع الديون، إذْ لا عبرة بعدد الديون التي يمتنع المدين عن دفعهـا، بـل            الامتناع عن الدفع شاملاً لج    
فالامتناع عن دفع دين واحـد قـد يبـرر شـهر        .بتقدير أثر هذا الامتناع على المركز المالي للمدين       

الإفلاس إذا كان ينطوي على خطورة خاصة ويدل على عجز حقيقي عن الوفاء ومركز مالي ميئوس                
ل وقوف تاجر بقالة عن سداد مئـات      يعدهم كأحد البنوك عن دفع دين واحد،        م  فتوقف مدين  )21(.منه

الديون؛ لأن توقف بنك أو مؤسسة تجارية ضخمه له آثار خطيرة لهـا انعكاسـاتها علـى مـستوى        
   )22(.الاقتصاد القومي أحياناً

ترى المحكمـة   وبالمقابل قد يقف المدين عن دفع جملة من ديونه، بل وعن ديونه كلها، ومع ذلك لا                 
 محلاً لشهر إفلاسه؛ لأن الضائقة التي حلت به عارضة لا يتعرض معهـا حقـوق الـدائنين لخطـر    

    )23(.محقق

وفقاً لهذا المعيار ينبغي أن يعتد بمدى ما يتمتع به المدين من ائتمـان فـي     :  معيار فقد الائتمان   -ب  
اً من أهمية هذا الائتمان، ذهب اتجاه الوسط التجاري، فالائتمان هو جوهر الحياة التجارية، وانطلاق  

هو العلامة المادية الظاهرة لمـدى      أو انهياره    إلى أن بقاء الائتمان التجاري للمدين        )24(في الفقه 
 -1:فر عنصريناولذلك فإن التوقف عن الدفع يتطلب تو     .  انهياره   وسلامة المركز المالي للتاجر أ    

  .  لائتمانه   فقد التاجر-2. الامتناع المادي عن الوفاء

و أ  الدفع لا يصح أن يتعلق بعدد الديون أو يتركز حول استمرار  ) المركز المالي الميئوس منه   (فمعيار  
 دلالة التوقف المادي على سـقوط   بالمعنى المادي فقط، إن المعيار الصحيح هو النظر في مدى     هفتوقّ

، يجب أن يكون الامتناع عن الدفع ولكي يتم شهر إفلاس تاجر). اعتبار ووجاهة  التاجر لدى عملائه  (
فإذا ثبت عزوف البنوك والمصدرين والموردين عن منحهم الائتمـان    . ناجماً عن فقده الفعلي لائتمانه    

للتاجر وسعى الدائنون للمطالبة بحقوقهم، ورفضهم التعامل معه إلا بضمانات كبيرة تنم عـن فقـدان         
ديونه، يتحقق فيه معنى التوقـف عـن الـدفع، أي      الثـقة، فإن هذا التاجر إذا توقف عن سداد أحد          

                                                             
، 333 ص 1 ع 30، س 22/1/1979ق، جلـسة    47، سنة   975الطعن  : انظر على سبيل المثال   . قر القضاء على ذلك    است -) 21(

، قضاء النقض التجاري للدكتور أحمد حسني، مرجع سـابق،        366 ص 27م س 1976 / 2/2 ق، جلسة    41 سنة   510الطعن رقم   
  .، والأحكام المتعددة في المرجع ذاته112،  رقم 77ص

 .50سن يونس، مرجع سابق، صعلي ح.  د-) 22(

 . 684، رقم 331، موسوعة جمعة، المرجع السابق، ص29/6/1954 استئناف القاهرة، الدائرة التجارية الأولى، -) 23(

وفقاً لقانون التجـارة الجديـد   )  الإفلاس-الأوراق التجارية (محمد فريد العريني، القانون التجاري ) و(علي البارودي . د - )24(
السيد محمـد اليمـاني، مرجـع سـابق،     . ، د257، ص2000 1ج ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999  سنة 17رقم  
  .  11، بند 17كمال أبو سريع، مرجع سابق، ص. ، د406ص
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انهيار الثـقة التي تعتمد على مجموعة من العناصر المختلفة، كالمهارات الفنيـة للتـاجر، وطبيعـة      
النشاط الذي يقوم به، وقدر الأرباح المأمول تحقيقها من وراء هذا النشاط في ظل الظروف الحاليـة                 

ولا يمكن القول أن المدين قد فقـد     . عايير اقتصادية سليمة  للسوق؛ فهي ثقة محسوبة وفقاً لأسس وم      
ائتمانه التجاري إلا إذا كان قد فقد هذه الثقة على نحو ينبئ عن ترد متواصل لا يرجى منه نجاة، مما                   

 عن سداد أحد ديونه أو بعضها واتضح رغم ذلـك  رأما إذا توقف تاجر آخ  . يسوغ معه إشهار إفلاسه   
تباره وائتمانه، وأنه قادر على تدبير أموره وتخطي أزماته، وأن البنوك علـى           أنه ما زال محتفظاً باع    

اد لمد يد العون، والعملاء على عهدهم في الإقبال عليه والاستمرار فـي التعامـل معـه       تعدأهبة الاس 
وعدم ترددهم في منحه الآجال لسداد ديونه، فإن مثل هذا التاجر رغم توقفه المادي، لا يتحقق فيـه                  

ى التوقف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس، أي التوقف المنبئ عن حالة انهيار مدمر لا خلاص           معن
الرغم من أن هـذا المعيـار لا   على و . منهسمنه، ولا يمكن وصفه بأنه في مركز مالي منهار وميئو  

يئـة  يقف عند شكل التوقف وإنما يتوجه إلى جوهر المشكلة  مستمداً بناءه وأسانيده مـن واقـع الب             
  : التجارية، إلا أنه قد تعرض للانتقاد من عدة نواحٍ

، مما يؤكد أن شهر الإفـلاس       )25(فمن ناحية أولى، للمحكمة أن تشهر إفلاس التاجر من تلقاء نفسها          
ومن ناحية ثانية، هناك  أسباب عديـدة قـد           .يمكن أن يتم رغم أن التاجر مازال يتمتع بثـقة دائنيه         

ار إفلاس مدينهم رغم أنهم لا يمنحونه ثقـتهم، إما لأنهم جاهلون بالمركز تمنع الدائنين من طلب إشه    
المالي الحقيقي لمدينهم، أو لعدم رغبتهم في تحمل مصاريف دعـوى شـهر الإفـلاس، فيفـضلون                 

، اصطلاح يفتقر إلى التحديد والإيضاح، كمـا        )فقد الائتمان (ومن ناحية ثالثة، فإن اصطلاح      . الانتظار
فالثـقة لا تقل غموضاً عن الائتمان إن لم نقل أنها أكثر           . مان بالثـقة لا يحل المشكلة    أن تفسير الائت  

منها غموضاً، وكلاهما ليس اصطلاحاً قانونياً، وليس له معنى محدد يمكن على ضوئه ضبط الأحكـام       
   )26(.واطرادها

صراً من عناصر التقدير الـذي  و أن يكون عنيعد، لا   اً نسبي اً معيار يعدوأخيراً، فإن معيار فقد الائتمان      
يبتغي استجلاء الموقف الحقيقي للمشروع؛ لأن موقف المؤسسات التي تمنح الائتمان يختلـف مـن               
مؤسسة إلى أخرى، فقد تتساهل بعضها في منح ائتمانها للمدين وتتشدد أخرى في منحه، إذْ تـستلزم     

 فـي الحـصول علـى هـذا     يخفقأو ضمانات قوية لمنح هذا الائتمان، ومن ثم فإن المدين قد ينجح     
                                                             

  .من قانون التجارة السوري الجديد ) 2ا، / 447 (تجاري يمني، المادة ) 576(تجارة مصري، المادة ) 522( المادة –) 25(
 ـ دار النهضة " دراسة مقارنة   "صفوت ناجي بهنساوي، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس           .  د -) 26( القـاهرة،   ،ةالعربي

  . 33 وما بعدها ، بند 42 ، ص1989
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كما أن فقد الائتمان قد يرجع إلى أسباب عامة لا شأن لها بالمدين وقدر ما يتمتع بـه مـن            . الائتمان
اً لسياسة عامة تقتضيها  في فترات معينة خضوعثقة، إذْ تلجأ البنوك إلى قبض يدها عن منح ائتمانها        

لى مدى ما يتمتع به التاجر من ائتمان للوصول         اعتبارات اقتصادية بحته؛ ومن ثم لا يصح الوقوف ع        
   ) 27(.إلى حقيقة مركزه المالي

 إن مجرد الامتناع عن الدفع لا يعني انهيار         :  معيار فحص المركز التجاري للمدين في مجموعه        -ج
ه متوقفاً عن الدفع ويتعين إشهار إفلاسـه، بـل          وصفالمركز المالي للمدين، بحيث يسوغ القول ب      

 ما زال سليماً وأنـه      - رغم هذا الامتناع   - المركز المالي للتاجر   هللمحكمة أن تحدد    يتعين على ا  
قادر على الاستمرار في تجارته بصورة طبيعية أم أن هذا المركز أصبح منهاراً لا أمل فيه بحيـث            

 فالتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه لا يمكن رد توقفه إلى سبب واحد ، فثمة               ؟يتعين شهر إفلاسه  
عة معقدة من الأسباب تتشابك فيما بينها، وقد يبرز واحد منها في حالة  ليخفى ويبرز سبب             مجمو

آخر في حالة أخرى، ومن ثم يجب لاستخلاص حالة التوقف عن الدفع فحص مركز المـدين فـي    
مجموعه، وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير ذلك على المركز المالي للمدين، فهذا الفحـص هـو     

    )28().المركز المالي الميئوس منه(ي التحقق من بلوغ أزمة المشروع حد الذي يساعد ف

 السيولة النقدية للتاجر، أو مدى ما يتمتع به مـن           توافرووفقاً لما سبق، لا يصح الوقوف على مدى         
و أن يكون كل منهما عنصراً من عناصر التقدير الذي يكشف عن الموقـف              يعدائتمان، فهذا وذاك لا     

 يعـد  السيولة النقدية لا توافر بالوقوف عند هذين العنصرين؛ فعدم امشروع، ولن يتأتى هذ الحقيقي لل 
 على استحقاق المشروع لشهر إفلاسه وتصفية وجوده، فقد تكون أزمة السيولة النقديـة              اًدليلاً قاطع 

التغلـب  دليل ازدهار ونجاح المشروع واستثمار أمواله في أصول ثابتة ذات قيمة عالية، مما يسمح ب              
كما أن فقد الائتمان قد يرجع لأسباب عامة لا شأن          . على أزمة السيولة ذات الطابع المؤقت والطارئ      

لها بالمدين وقدر ما يتمتع به من ثقة، إذ تلجأ البنوك إلى قبض يدها عند منح ائتمانها فـي فتـرات                   
رات الاقتـصادية ومـا     عاً لسياسة عامة تقتضيها اعتبارات اقتصادية بحتة تتعلق بالـدو         خضومعينة  

  . ديصاحبها من رواج أو كسا

همـا لا  توافروكما أن انتفاء هذين العنصرين لا دلالة له على استحقاق المشروع لشهر إفلاسه، فإن            
 السيولة النقدية واستمرار المدين في      توافرينفي الواقع الحقيقي للأزمة التي يعايشها المشروع؛ لأن         

                                                             
 .  وما بعدها 22مختار بريري، الوسائل القانونية لعلاج الأزمات، مرجع سابق ، ص. د:  انظر-) 27(

 .  31، بند 331مصطفى طه، مرجع  سابق، ص. ، د23ص السابق، عالمرج:  انظر-) 28(
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الحصول على الائتمان لا يعني ازدهار المشروع وعدم انهياره فيما لـو          الوفاء بديونه أو قدرته على      
ثبت التجاء المدين إلى وسائل غير مشروعة، كما لو قام بسحب كمبيالات المجاملة أو الاقتراض مـع    

بمبالغ أو تأجيرها رهن المتجر ووسائل الإنتاج التي يعتمد عليها نشاطه، أو قام ببيع أصول المشروع    
إن . ين بها في شراء صمت أصحاب الديون المستحقة، خالقاً لنفسه مظهراً مالياً متوازناً            زهيدة يستع 

مثل هذه الوسائل وإن نفت التوقف المادي أو انهيار الائتمان، فإنها لا تنفي الواقع الحقيقي للأزمـة                 
ا التوقف فجوهر المشكلة  ليس التوقف في حد ذاته، وإنما ما يكشف عنه هذ      . التي يعايشها المشروع  

من اضطراب وارتباك المركز التجاري للمدين على نحو يؤذن بانتهاء مقاومة المـشروع ووشـوك               
انتهاء وجوده، ولن يتأتى هذا إلا بتعرض القاضي وفحصه لأسباب التوقف المادي من ناحية، وآثـار         

محكمـة  مما يستلزم معه إعطاء سلطة التقدير للقاضي تحـت رقابـة            . هذا التوقف من ناحية أخرى    
د المؤشرات التـي    تعد، وت )29(.ما يضفي القاضي على الوقائع من تكييف قانوني       إلى  النقض، بالنسبة   

يمكن للقاضي أن يستعين بها في التقدير، كالاستعانة بعدد الديون، والمركز الائتماني، وطبيعة النشاط              
ما ينم عن اخـتلال المركـز   التجاري الذي يمارسه المشروع، ومدى إخلاله بالالتزامات لمدد طويلة ب         

كما أن للقاضي أن يعتد فـي تقـدير     . التجاري للمدين، حتى لو كان الإخلال متعلقاً بدين قليل القيمة           
 أو عدم  حالة الإعسارتوافرالمركز المالي للمدين التاجر  بماله من أصول وما عليه من  خصوم، أي          

تج عن أزمة مستفحلة لا عن مجـرد ضـائقة   ؛ فالإعسار يكشف للقاضي حقيقة أن التوقف نا   توافرها
عابرة، كما أن زيادة الأصول على الخصوم من الدلالات على التوقف العارض المؤقت ويترجح معهـا   
أن هذا التوقف ليس ناشئاً عن مركز مالي ميئوس منه؛ وبذلك اقتربت فكرة التوقف عن الـدفع مـن    

 جعل الإعسار شرطاً لشهر الإفلاس، بل المقصود ولكن لا يعني ذلك   . الإعسار في ظل النظرية الحديثة    
بذلك هو أن يكون اليسار أو الإعسار مجرد عنصر من عناصر التقدير للكشف عن المركـز المـالي                 

، ولكن يظل ممكناً وفقاً لهذا المفهوم شهر الإفلاس إذا تحققت المحكمة من رصد انهيار               )30(للمدين  
  .لعلاقة بين أصوله وخصومهائتمان المدين دون حاجة لبحث إعساره وا

ونعتقد أن معيار المركز التجاري للمدين في مجموعه، هو أكثر المعايير انسجاماً مع المفهوم السابق،   
 التحقق من تردي المشروع في هاوية المركز المالي الميئوس منه أمر لا يتـأتى إلا بالرؤيـة                  إنإذ  

 المشروع عن سداد ديونه، سـواء مـا تعلـق    الشاملة والبحث الدقيق لكل الظروف المحيطة بتوقف    

                                                             
  .21 وما بعدها ، بند 23مختار بريري ، المرجع السابق ، ص.   د-) 29(

  . 331مصطفى طه، مرجع سابق، ص.  ، د25 السابق ، ص-) 30(
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بست هذا التوقف مادام من شأنها أن تـؤثر          يتعلق بالظروف الخارجية التي لا     بإدارة المشروع أو ما   
  . في حالته المالية 

  :وتبني المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع يثير مسألتين على جانب من الأهمية

  :ائل غير مشروعةالاستمرار في الدفع بوس: المسألة الأولى
قد يشعر التاجر باضطراب مركزه المالي وأنه مشرف على إشهار إفلاسه، فيحاول البقاء في البيئـة                

ق تجنب الوقوف عن الدفع بمعناه المادي، أي عدم الامتناع عن الوفاء بديونه في              ائالتجارية عن طر  
عة أو تدابير احتيالية تنطوي     ق غير مشرو  ائمواعيد استحقاقها، ويلجأ التاجر في تحقيق ذلك إلى طر        

على الغش، محاولاً بذلك التوصل إلى تأخير التوقف المادي عن الدفع تأخيراً مصطنعاً لإطالة حياتـه                
التجارية المضطربة، كأن يعمد إلى سحب كمبيالات المجاملة أو شراء البضائع وبيعها بسعر أقل مـن          

ه متوقفـاً  عدفهل يمكن .  سداد ديونه الحالية  سعر الشراء للحصول على المال اللازم حتى يمكنه من        
؟ ق التوقف عن الدفع بمعناه الماديعن الدفع ومن ثم يشهر إفلاسه، أم أنه لا يشهر إفلاسه لعدم تحق         

  : اختلف رأي الفقه في هذه المسألة 

، إلى أن فكرة التوقف عن الدفع فكرة مزدوجة، فهناك أصـل عـام هـو    )31(فذهب رأى غير متواتر    
ولكن هـذا الأصـل     . اًرة أن تكون الحالة المالية للمدين منهارة، وعجزه حقيقياً وائتمانه مفقود          ضرو

ففيما يتعلـق   . العام يتخذ شكلاً خارجياً يختلف باختلاف الوظيفة التي تؤديها فكرة التوقف عن الدفع            
 شـكل التوقـف   بوظيفتها الأولى كشرط من شروط إفلاس التاجر؛ يجب أن يتخذ هذا الائتمان المنهار  

المادي عن دفع أحد الديون التجارية، أما فيما يتعلق بوظيفتها الثانية وهي بدء تحديد فترة الريبـة؛                  
فإنه يكفي في فكرة التوقف عن الدفع أن تتخذ مظهراً خارجياً آخر، هو ثبوت التجـاء التـاجر إلـى             

  . فع تأخيراً مصطنعاًق احتيالية غير عادية يقصد منها تأخير التوقف المادي عن الدائطر
ويبدو أن هذا الرأي غير مقبول من الناحية القانونية؛ لأن التفرقة التي يعتمد عليها تفرقة تحكمية لا                 

المصري والسوري واليمنـي، تـستخدم الألفـاظ     : تسند إلى أساس قانوني، فنصوص قانون التجارة      
فـالتوقف عـن   .  مبدأ لفترة الريبة   التوقف عن الدفع كشرط لإشهار الإفلاس أو ك        نللتعبير ع نفسها  

الدفع يجب أن يفهم بمعنى واحد، وأن يقدر بمعيار واحد، سواء تعلق الأمر بشهر الإفلاس أم بتحديـد    
   )32(.مبدأ فترة الريبة

                                                             
  . 175 ، بند 261 ، ص1علي البارودي ومحمد فريد العريني، مرجع سابق ، ج.  د-) 31(

   .429 ، بند 333مصطفى طه، مرجع سابق، ص. د:  انظر-) 32(
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، إلى أن العبرة ليست بالتوقف المـادي عـن الـدفع وإنمـا     )33(ولهذا يذهب الرأي السائد في الفقه      
 ـائاجر الذي لا يستطيع الوفاء بديونه إلا بالالتجاء  إلى طربالتوقف الحقيقي؛ لأن الت    دق تدليسية لا يع

. أنه قام حقيقة بالوفاء؛  لأنه لم يكن ليستطيعه بوسائله الخاصة أو بالارتكان إلى ائتمانه الحقيقـي                  
 ه في حالة توقف عـن دومن ثم يتعين على المحكمة أن ترد عليه قصده السيئ وتفسد عليه غشه وتع  

الدفع من تاريخ التجائه إلى تلك الوسائل، سواء فيما يتعلق بشهر الإفلاس أم بمبـدأ فتـرة الريبـة،           
   )34().أن الغش يفسد جميع التصرفات (فالقاعدة 

فهذه الوسائل وإن نفت التوقف المادي أو انهيار الائتمان، فإنها لا تنفي الواقـع الحقيقـي للأزمـة التـي                    
لة التاجر لابد أن تظهر يوماً ما وستنتهي إلى شهر إفلاسه، ويتحتم تحديد تـاريخ  ، فحا)35(يعايشها المشروع 

   )36(.ق غير المشروعةائتوقفه عن الدفع ولا بد أن يرجع في تحديده إلى الوقت الذي بدأ يلجأ فيه إلى الطر
لاضـطراب   إلى تلك الوسائل، يتحقق فيه معنى ا-  فرداً كان أم شركة     -كما أن التجاء التاجر المدين      

 من عناصر التوقف عن ين عنصرانيعد الاضطراب وزعزعة الائتمان وزعزعته لأنالائتمان التجاري   
 ومن .السابق ذكره ) 443( وهذا المعنى هو ما قصده قانون التجارة الجديد في نص المادة     )37(.الدفع  

والقول بغير ذلك يـؤدي  . سواء فإن الوفاء مع الالتجاء إلى تلك الوسائل، هو وعدم الوفاء بمنزلة     ثم
إلى تميز التاجر المخادع سيئ النية، كما أنه يؤدي إلى إطالة فترة الريبة إضراراً بالدائنين مع أن نية                 

   )38(.الشارع واضحة في تقصير هذه الفترة إلى أقل أجل ممكن
مع المفهوم الحـديث  ويبدو أن هذا الرأي هو المقبول قانوناً؛ لأنه يؤدي إلى نتائج أكثر عدالة ويتفق           

ق الاحتيالية لشهر إفلاس التاجر، ائومع ذلك فلا تكفي من الناحية العملية هذه الطر. للتوقف عن الدفع
إذ يلزم حدوث امتناع عن وفاء أحد الديون، أي حدوث توقف مادي حتى تبدأ إمكانيـة طلـب شـهر          

دم طالباً شهر الإفلاس علـى أسـاس        الإفلاس، أما قبل ذلك، فلا يعقل أن دائناً استوفى حقوقه ثم يتق           
انهيار مركز المدين والتجائه لوسائل غير سليمة لمواصلة سداد ديونه، فمثل هـذا الـدائن لا تُقبـل                  

                                                             
، 28، ص2محمد صالح، مرجع سابق، ج . ، د 34، بند   127محسن شفيق، مرجع سابق، ص      . د:  سبيل المثال  ى انظر عل  -) 33(

 . 34 ، بند 146سمير الشرقاوي، مرجع  سابق ، ص. ، د17بند

رة بالدائنين في التوقف عن الدفع، بحث منشور فـي مجلـة      إلى وسائل تدليسية أو ضا     ءنور الدين رجائي، أثر الالتجا    .  د -) 34(
   . 335 الرابعة عشرة ، صسنة ، العددان الأول والثاني، 1944القانون والاقتصاد، يناير وفبراير سنة 

  . 24مختار بريري ، الوسائل القانونية لعلاج الأزمات المالية ، مرجع سابق ، ص.  د-) 35(

  . 76 ، بند 90سابق، صعلي الزيني ، مرجع .  د-) 36(

 .  وما بعدها 23كمال أبو سريع، مرجع سابق، ص. د:   في هذا المعنى -) 37(

 . 335نور الدين رجائي، مرجع سابق، ص.  د-) 38(
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 إذا كانت بصدد نظر نزاع بـين التـاجر          - كما سنرى  -ولكن يمكن للمحكمة  . دعواه لانتفاء المصلحة  
ومما طلته في السداد دون وجود منازعة جدية        المدين وأحد دائنيه، ثم تبينت اضطراب أحوال المدين         

   )39(.في ثبوت الدين، فلها أن تشهر إفلاسه
على أنه يجب ألا يفهم أن من مقتضى الرأي السائد، التجاوز عن التوقف عن الدفع كشرط موضوعي         

ادي ليس  فالتوقف المومن ثم. لازم لإشهار الإفلاس، فهو لا يزال شرطاً أساسياً لإمكان تفليس التاجر    
كافياً لشهر الإفلاس، ولكنه ضروري لإمكان طلب شهر الإفلاس من قبل الدائنين، ولذا لا نرى صحة                 

   )40(.ه غير كافٍإنَّ : التوقف المادي ليس ضرورياً ونتفق مع القولإن :القول
  :عن الدفع بغير سبب مشروع) الموسر(امتناع المدين : المسألة الثانية

ين عن الدفع راجعاً إلى اضطراب أعماله المالية، بل قد يكون راجعاً إلى تعنتـه  قد لا يكون توقف المد   
د ومما طلته ورغبته في عدم الوفاء بديونه الحالة على الرغم من يساره وقدرته على الوفاء، فهل يع              

 فـت اختلالمدين التاجر في هذه الحالة متوقفاً عن دفع ديونه التجارية؟ ومن ثم يمكن إشهار إفلاسه؟          
، وأحكـام  )41(ذهب رأي بعض الفقـه : الآتيآراء الفقه والقضاء حول هذه المسألة وذلك على النحو      

، إلى أنه يكفي أن يكون المدين متوقفاً عن دفع ديونه التجارية الحالة حتى يمكن الحكـم                  )42(القضاء
اء إلـى  بشهر إفلاسه وذلك بغض النظر عن سبب توقفه، يستوي في ذلك أن يرجع التوقف عن الوف              

العجز الحقيقي أو إلى تعنت المدين وعدم رغبته في الوفاء أو إلى أي سبب آخر، حتى يـرد عليـه                    
 . قصده، ولأن مجرد الامتناع عن الوفاء  في ميعاد الاستحقاق يبرر صدور الحكم بشهر إفلاس 

. ه والقـضاء  ولا يخفى أن القول بذلك يتفق مع المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع الذي هجره الفق              
، إلى أنه لكي يمكن إشهار إفلاس المدين التاجر الـذي  )44( وقضاء)43(ولهذا يذهب الرأي الراجح فقهاً 

                                                             
محمد فريـد العرينـي،   ) و(علي البارودي  . ، د 39، مرجع سابق، ص   2مختار بريري، قانون المعاملات التجارية، ج     .  د -) 39(

 كمـا  –مختار بريري يرى صحة الرأي السائد، إلا أن اكتشاف مـسلك المـدين      . وعلى الرغم من أن د     . 260مرجع سابق، ص  
  ) 1( ، هامش رقم 39 لن يتأتى إلا بمناسبة عدم الوفاء بأحد ديونه مما يقتضى تفحص حالته ، انظر المرجع السابق ، ص–يقول 

  . 32 وما بعدها، بند 39 المرجع السابق ص-) 40(
دار الجامعـات اليمنيـة،     )  الإفـلاس  –الأوراق التجاريـة    ( عبد الرحمن عبد االله شمسان، أحكام المعاملات التجارية          .د -) 41(

 . 200، ص2000صنعاء، 

، 43، العـدد الثـاني، رقـم        41 سـنة ، المجموعة الرسمية،    22/9/1939حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية في      :  انظر -) 42(
  . 663، رقم 323موسوعة جمعة، مرجع سابق، ص

يـونس، مرجـع سـابق،     علـي ) و(محمد سامي مدكور  . ، د 134، بند   128محسن شفيق، مرجع سابق، ص    . د:  انظر   -) 43(
، بنـد  50علي جمال الدين عوض، مرجـع سـابق، ص  . وما بعدها، د24كمال أبو سريع، مرجع سابق، ص  . ، د 26، بند   32ص
45.  
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توقف عن دفع ديونه التجارية، يجب أن يكون هذا التوقف كاشفاً بذاته عن اضـطراب حقيقـي فـي         
قرير نظام الإفلاس تكمن    المركز المالي للمدين وزعزعة ائتمانه في الحقل التجاري؛ لأن الحكمة من ت           

في قاعدة المساواة التي يجب أن تظلل جميع الدائنين ، وإخضاعهم لقسمه الغرماء، ولا يكون هنـاك         
مبرر لإعمال هذه القواعد إلا إذا كانت أعمال المدين المالية مضطربة ولا تكفي أمواله للوفاء بديونـه    

ان بسبب عناده أو عدم رغبته في الوفـاء مـع           ولذلك إذا ثبت أن امتناع التاجر عن الدفع ك        . الحالة
قدرته على ذلك وسلامة مركزه المالي، فلا  يجوز شهر إفلاسه، ويتعين على الدائن في هذه الحالـة                  
رفع دعوى بدينه على التاجر والتنفيذ على أمواله بعد الحصول على حكم بهذا الدين، ففي هذه الحالة            

 الحكمة منه؛ إذْ لا خوف علـى الـدائنين مـن فقـدان              توافر  لعدم س لشهر الإفلا  لا يكون هناك داعٍ   
وهذا ما نرجحه؛ لأن . المساواة بينهم متى كان مركز المدين مستقراً وكانت أشغاله تسير سيراً طبيعياً         

فلا ينظر إلى ما  إذا كان المدين معـذوراً أو           . القول بهذا الرأي يتفق مع المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع         
 أو لأن المـدين     ، في رفض الوفاء، بل يمكن شهر الإفلاس ولو كان سبب الامتناع قوة قـاهرة              غير معذور 

مثلاً كان ضحية فعل الغير، كحادث وقع له أو عملية نصب؛ إلا أنه يشترط أن يكون الامتناع كاشـفاً عـن                     
 يمـر بأزمـة     اضطراب أعمال المدين، وإلا كان للمحكمة أن ترفض شهر الإفلاس استناداً إلى أن المـدين              

  )45(. الوفاءعارضة، ولكنها لا تستطيع رفضه بحجة أن المدين معذور في عجزه عن

  المبحث الثاني

  حالة التوقف عن الدفع
سنتناول في هذا المبحث شروط الدين محل التوقف عن الدفع وكيفية إثبات هذا التوقف، فقد اسـتقر                

س عند التوقف عن دفعه، أن يكون ديناً تجارياً على أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلا ) 46(القضاء
وتلتزم محكمة الموضـوع باسـتظهار جميـع        . حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي       

 هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأن تقيم قضاءها        توافرالمنازعات التي يثيرها المدين حول      

                                                                                                                                         

، 50، ، الطعـن رقـم      333ق، موسوعة جمعة، مرجع سابق، ص     71، سنة   510، رقم 29/6/1954استئناف القاهرة في     -) 44(
  . 113 ، رقم 78قضاء النقض للدكتور أحمد حسني، مرجع سابق، ص، 20/11/1997ق، جلسة 67سنة 

   . 55، وما بعدها ، بند 58علي جمال الدين، مرجع سابق ، ص. د:   انظر-) 45(
ق، 69 سـنة  601، الطعـن رقـم   2002/ 2/ 28ق، جلـسة  68  سـنة 334الطعـن رقـم   :  انظر على سبيل المثـال   –) 46(

  . 69، مرجع سابق، ص2001، المحاماة، 355 ص2 ج46 س11/12/1995، نقض جلسة 28/3/2000جلسة
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وعلى هذا الأساس سنسلط الـضوء علـى هـذه          . لحمله في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي      
 :الآتيثبات حالة التوقف على النحو إالشروط و

يلزم في الدين الذي يمتنـع المـدين        : أن يكون الدين مبلغاً من النقود معين المقدار حال الأداء         : ولاًأ
، أمـا إذا  )47(تناعالتاجر عن وفائه أن يكون مبلغاً من النقود حتى يمكن تفليسه بناء على هذا الام          

القيام بعمل، كالتزامه بتسليم شيء أو أداء خـدمات   كان محل التزام المدين المطلوب شهر إفلاسه
معينه؛ فلا يكون هناك محل لشهر إفلاسه لو امتنع عن تنفيذ التزامه، مادام أنه لم يتحـول هـذا                   

ك المبلغ الذي توقف المدين     كذلك يتعين أن يكون ذل    . الالتزام إلى تعويض وامتنع المدين عن أدائه      
  الآخـر، هبعـض ن المقدار في بعضه وغير معين في        عن وفائه محدد المقدار، فإذا كان الدين معي       

 والأصل  ،)48 (بعض الأول المعين المقدار والخالي من النزاع      فإنه يجوز شهر الإفلاس بالنسبة إلى       
الم يوجد نص أو اتفاق علـى أدائـه         في الإلزام بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية م          

 أي قابلاً للتنفيذ فـي  ،)50 (الأداءيجب أن يكون الدين حال    : من جهة أخرى   و )49(.بالعملة الأجنبية 
الحال، ومن ثم لا يجوز طلب شهر إفلاس المدين التاجر بسبب دين طبيعي؛ لأنه لـيس بإمكـان                   

   )51(.الدائن إجباره على الوفاء به

ولا يجوز طلب شهر إفلاس المدين التاجر بسبب دين احتمالي، فلا يجوز للـشريك طلـب شـهر             
إفلاس الشركة لعدم قيامها بدفع حصته في الأرباح؛ لأن الشريك لا يصبح دائناً لها بنـصيبه فـي             
 الأرباح إلا بعد أن تقرر الجمعية العمومية للشركة توزيع هذه الأرباح، إذ يلزم أولاً حـل الـشركة        

 )52(.وتصفيتها، أما قبل ذلك فلا يكون للشريك حق نقدي

من المقـرر  (، بأن )53( قد قضت محكمه النقض : من النزاع  ياًأن يكون الدين محقق الوجود خال     : ثانياً
في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في الدين الذي يشهر إفلاس التاجر عند التوقف عن دفعه أن           

ين على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر       يكون خالياً من النزاع، وأنه يتع     
                                                             

ولكنه مستفاد ضمناً من مجمل القواعد القانونيـة المنظمـة   " أي أن يكون مبلغاً من النقود" لم ينص القانون على هذا الشرط     -) 47(
  . ذلك بخلاف بقيه الشروطو. للإفلاس

   . 39ادوار عيد، مرجع سابق ، ص.  ، د126إلياس ناصيف، مرجع سابق ، ص.  د-) 48(
   . 4 ، رقم 70، مرجع سابق، ص2001 ،المحاماة، 1103 ص1 ج42 س13/5/1991  نقض جلسة -) 49(
  . 69، مرجع سابق، ص2001، المحاماة، 1355 ص2 ج46 س11/12/1995 نقض جلسة -) 50(
  .  92عبد الحكم محمد عثمان، مرجع سابق، ص) و(رفعت فخرى .  د- )51(

   .55 ، بند 58علي جمال الدين عوض، مرجع سابق ، ص. د:  في هذا المعنى-) 52(
  . 72، مرجع سابق، ص2002، المحاماة، 16/11/2000 ق،جلسة 69 سنة 559، 476الطعنان رقما :  انظر-) 53(
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المنازعات التي يثيرها المدين أمامها بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها إلا أن استخلاص               
الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التي تجيز شهر إفلاس التاجر وتقدير مدى جدية المنازعة 

لإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها         في الدين المطلوب شهر ا    
  ).في ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحملة

، أن يكون الدين الذي توقف التاجر عـن         )55(والقضاء) 54(يشترط الفقه : أن يكون الدين تجارياً   : ثالثاً
ون التاجر تجارية ي جميع دإذ تعدعته أم بالتبعية، دفعة ديناً تجارياً، سواء في ذلك أكان تجارياً بطبي       

والعبرة في اشتراط تجارية الدين هي بوقت التوقف عن الدفع بغـض  .لم يثبت هو عكس ذلك  ما
النظر عن الوصف الذي ثبت له وقت نشوئه، فإذا كان الدين تجارياً وفقد هـذا الوصـف بـسبب          

س إذا امتنع المدين عن الوفاء به، وعلى العكـس،       تجديده مثلاً، فلا يكون هناك محل لشهر الإفلا       
يكون شهر الإفلاس ممكناً إذا كان الدين مدنياً ثم اكتسب الصفة التجارية، كما لو أدرج في حساب                

ولكن يشترط أن يثبت المدين تغيير صفة الدين الذي توقف عـن دفعـه علـى أسـاس أن                 . جارٍ
بت في سند جديد، مالم يتفق الطرفان صـراحة أو          الوصف التجاري للدين يبقى ملازماً له ولو أث       (

يستخلص بوضوح من الظروف أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين باستبدال دين مدني به                
، وإذا كانت صفة الدين غير واضـحة        )56() من القانون المدني   1 / 354وفقاً لما تقضي به المادة      

   )57(. هذا الدين تجارياً إذا كان المدين تاجراًعدالمقرر  مدنياً أو تجارياً، فمن عدهِوثار الشك حول 

والعبرة كذلك بالنظر إلى الدين المتوقف عن دفعه لا الدين الذي يطلبه الدائن رافع دعوى الإفـلاس ،        
فيجوز أن يكون دائناً بدين مدني حال فيقبل منه طلب تفليس المدين التاجر متى أثبت توقفه عن دفـع   

لحالة، ولو كان حقه هو لدى المدين مدنياً، مادام أن شهر الإفلاس يقبل من أشخاص         ديونه التجارية ا  

                                                             
سمير الشرقاوي، مرجع سابق،  .، د 13، مرجع سابق، ص   3محسن شفيق، الوسيط ج   . د: انظر يكاد الفقه يجمع على ذلك،       -) 54(

 ، مـصطفى طـه، مرجـع سـابق،     69علي جمال الدين، مرجع سابق، ص    . ، د 28، كمال أبو سريع، مرجع سابق ص      140ص
 .  وما بعدها334ص

، موسـوعة جمعـة،   405، رقـم  979، ص20، المحاماة، سنة 1940 / 31/3 إسكندرية الكلية الأهلية في   ة انظر محكم  -) 55(
 / 6 / 20ق، جلـسة    69 سـنة    942، الطعن رقم    76أحمد حسني ، مرجع سابق، ص     . ، قضاء النقض، د   348مرجع سابق، ص  

   . 69 ، ص16 ، رقم 2001،  المحاماة، العدد الأول، 1355 ص46 ،  س1995 /12 /11 ، نقض جلسة 2000
، 155، العـدد الأول، ص    16 سـنة ، مجموعة الأحكام،    1965 / 2 / 11ة  ق، جلس 3 سنة   159 نقض مصري طعن رقم    -) 56(

  . 761، رقم 360موسوعة جمعة، مرجع سابق، ص
  . 34على يونس، مرجع سابق، ص) و(محمد سامي مد كور .  د-) 57(
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غير دائنيه كالنيابة العامة، والمحكمة من تلقاء نفسها، وذلك بالنظر إلى مركز المدين في ذاتـه دون                 
  . لعام  الإبلاغ عن واقعة تمس النظام ابمنزلة طلب الدائن في هذه الحالة د، فيع)58(ءاعتبار لهؤلا

وترتيباً على ما سبق، فإن التوقف عن أداء الديون المدنية لا يبرر شهر الإفلاس، غير أن اشـتراط                  
فالمحكمـة تـستطيع أن     . تجارية الدين لا يعني إقصاء الديون المدنية عن نظام الإفلاس إقصاء تاماً           

ريخ التوقف عن الدفع ، فـإذا   تستند إلى الامتناع عن أداء الديون المدنية عند النظر في أمر تحديد تا            
ما حكمت بشهر إفلاس التاجر لتوقفه عن دفع ديونه التجارية، فإنه يكون للدائن بديون مدنية الدخول            

   )59(.في التفليسة والخضوع لقسمة الغرماء شأنه شأن الدائن بدين تجاري

 للديون التي يتوقـف     الرغم من استقرار القضاء، وتأييد معظم الفقه لاستلزام الصفة التجارية         على  و
،يدعو إلى عدم ضرورة اسـتلزام الـصفة        )60(المدين التاجر عن الوفاء بها، فقد برز اتجاه في الفقه         

 يرى أن الإفلاس خـاص      إذ. التجارية للدين الذي يتوقف المدين عن الوفاء به كمبرر لشهر الإفلاس          
فيجوز طلب شهر إفلاسهم، علـى       تجارية   مبالتجار، ولكن إذا توقفوا عن سداد ديونهم مدنية كانت أ         

وقد استند . عكس ما يجري عليه العمل من قصر الإفلاس على حالة التوقف عن دفع الديون التجارية      
  : الآتيةهذا الاتجاه إلى الحجج 

 إن تطور مفهوم التوقف عن الدفع  وتبني القضاء والفقه للمعنى الحديث الذي يـستلزم توقفـاً          :أولاً
ار لا نجاة منه، ومركز ائتماني ميئوس من إصلاحه، هذا المفهوم كما يكـشف        مادياً ينبئ عن انهي   

عنه توقف تاجر عن سداد ديونه التجارية، يكشف عنه توقفه عن سداد ديونه المدنية؛ فإسـراف                
التاجر مثلاً في مناحي حياته الشخصية وتراكم الديون المدنية يكشف غالبـاً عـن مركـز مـالي         

 التاجر لتوقفه عن سـداد ديونـه   س فإن فتح باب طلب شهر إفلا     مومن ث . مضطرب في مجموعه  
المدنية، لا يصح أن يثير المخاوف لأنه مع تبني المفهوم الحديث للتوقف، لن تلبي المحكمة طلب                 

 إلا بعد التحقق من تردي التاجر في هاوية التوقف عن الدفع وفقد الأمل في استعادة      سشهر الإفلا 
باب في وجه الدائن بدين مدني فإنه قد يؤدي إلى استمرار تـردي المركـز               التوازن؛ أما إغلاق ال   

ون تجارته لأساليب غير مشروعة، حتى تتراكم  ؤالمالي للتاجر المدين والتجائه في سبيل تسيير ش       
.  التجـاري م الوضع على نحو يضر بدائنيه جميعاً سواء صاحب الـدين المـدني أ        مالديون ويتفاق 

                                                             
  . 63، بند 71 سابق، صععلي جمال الدين، مرج. د:  انظر-) 58(
 ـ    131جع سابق، ص  محسن شفيق، مر  . د:  في هذا المعنى انظر      -) 59(  6 / 29 الأولـى،   ة، واستئناف القاهرة، الدائرة التجاري
  . 686،  رقم 332ق، موسوعة جمعة، مرجع سابق، ص71 سنة 138، رقم 1954/
    . 48مختار بريري، المرجع سابق، ص. د :  انظر-) 60(
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ن كان منطقياً في ظل المفهوم التقليدي للتوقف، إذْ لم يكن متصوراً فتح باب              فاستلزام تجارية الدي  
 ا مع تبني المفهوم الحديث للتوقف، فـلا  شهر إفلاس التاجر لمجرد عجزه عن سداد دين مدني؛ أم

خطر من فتح الباب مادام أن زمام الأمر في يد المحكمة التي لا تستجيب لطلب شهر الإفـلاس إلا               
مل لمركز التاجر المالي في ضوء ديونه التجارية والمدنية، وهو أمر مجمع عليـه              بعد فحص شا  

   )61(.حتى من أنصار تجارية الدين

 إن التفرقة بين التاجر وغير التاجر، وبين الدين المدني والدين التجاري تفرقة تؤذن شمـسها                :ثانياً
وإذا كان المشرع المصري يحـذو      . ةغزو أساليب البيئة التجارية للحياة المدني     إلى  بالأفول، نظراً   

سقطت التفرقة 1967حذو المشرع الفرنسي، فإن الأخير قد تخلى عن مواقفه التقليدية، ومنذ عام             
فالمستقر عليه . بين الدين المدني والدين التجاري، وسقطت التفرقة بين الشركة التجارية والمدنية    

 توقف التاجر عن سداد دين مدني أو تجاري،         الآن في فرنسا إمكانية بدء الإجراءات الجماعية إذا       
   ) 62(.ويتاح للدائن بدين مدني طلب بدء الإجراءات شأنه شأن الدائن بدين تجاري

 إن إغلاق الباب في مواجهة الدائن بدين مدني يؤدي بالتاجر إلى إهمال ديونه المدنية ومحابـاة         :ثالثاً
 ذات الصفة المدنية من أجـل مجابهـة الـديون    دائنيه التجاريين، إذ يسعى لتأخير الوفاء بالديون  

التجارية المترتبة في ذمته، رغم أن ذمة التاجر ذمة واحدة في النهاية تمثل الضمان العام لجميـع        
    )63(.دائنيه

وخلاصة هذا الرأي، أنه لا ضرورة للتفرقة بين الديون المدنية والديون التجارية التي يتوقف المدين                
لـدائنين بـديون    ها تؤدي إلى نتائج سيئة بالنسبة إلـى ا        نَّإلشهر الإفلاس، إذ    عن الوفاء بها كمبرر     

                                                             
  .  وما بعدها46 المرجع السابق، ص-) 61(
لقضائية وتـصفية   المتعلق بالتسوية ا1967 من قانون سنة 1 / 2( ه إلى نص المادة   المصدر و المكان السابقان، وإشارت    -) 62(

كمـا أن المـشرع   ) . يحق للدائن أن يطلب تصفية أموال مدينه مهما كانت طبيعـة دينـه  ( والذي يقضي بأنه  ) الأموال في فرنسا  
ضائية للمشروعات يقضي بافتتاح إجـراء التقيـيم        الخاص بالتقييم القضائي والتصفية الق     1980 سنة   98الفرنسي في القانون رقم     

 . القضائي للمشروعات بناء على طلب أي دائن مهما كانت طبيعة دينه 

، )1( ،هـامش رقـم   430، بند 334مصطفى طه، مرجع سابق، ص. ، د48مختار بريري، المرجع السابق، ص.د:  انظر -)63(
اباة المدين لدائنيه التجار دون  المدنيين بما فيهم الدولة كدائن بالـضرائب      حيث يشير إلى أن استلزام الصفة التجارية يؤدي إلى مح         

 ـ       العاديون من شهر إفلاسه نظراً إلى        هفتتراكم عليه هذه الضرائب ويخشى دائنو      .  أموالـه  ىتقدم الدولة عليهم بمالها من امتياز عل
  . ة والتجارية على حدٍ سواءويضيف أن التاجر ليست له ذمة منفصلة، بل إن ذمته ضامنة لديونه المدني
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فاستلزام الصفة التجارية كان من اجتهاد الفقه والقضاء وهو اجتهاد كان له ما يبرره ولكـن                . مدنية
نايحسن العدول عنه لعدم وجود ما يبرره أو وجود ما يقتضي العدول عنه كما سبق وأن بي .  

جاحة هذا الرأي؛ لأنه يتفق تماماً مع المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع والذي أخذ به كل            ويبدو لنا ر  
من قانون التجارة المصري والقانون التجاري اليمني وقانون التجارة السوري، وفضلاً عن ذلك يتفق          

  . تجاريةمع الشريعة الإسلامية التي لا تفرق في  التوقف عن الدفع بين الديون المدنية والديون ال

  :إثبات التوقف عن الدفع
 التاجر متوقفاً عـن     هل :لم يحدد المشرع حالات محددة أو مظاهر معينة يمكن الرجوع إليها لمعرفة           

 ق الإثبات ائطرقف، ولما كان التوقف عن الدفع يعد واقعة مادي، فإنه يمكن إثباته ب            الدفع أو غير متو   
، وهو طالب الحكم بالإفلاس، فعليه أن يثبت أن المـدين  )64(، ويقع عبء الإثبات على من يدعيه   كلّها

توقف عن دفع دين تجاري، وأن هذا التوقف ينصب على دين تتحقق فيه الشروط سالفة الذكر، وأن                 
والوقـائع والأمـارات   . هذا التوقف يكشف عن المركز المالي المحطم للمدين والذي لا مخرج له منه     

ستناد إليها في إثبات التوقف عن الدفع كثيرة ومتنوعة، وتختلف       التي يستطيع طالب شهر الإفلاس الا     
في قوتها من حيث التدليل على عجز المدين عن الوفاء بديونه التجارية باختلاف الظروف التي وقعت   
فيها؛ لأن المقصود بها ليس إثبات واقعة معينة بل إثبات حالة عامة هي المركـز المـالي المنهـار                   

ضوع أن يستخلص حالة التوقف عن الدفع من الوقائع التي تحـيط بالمـدين،              ولقاضي المو . للمدين
هذه الوقائع المنسوبة إليه تكفي لاعتباره في حالة توقف عن الدفع ومن ثم تبـرر الحكـم         هل  ويقدر  

ويتعين على محكمة الموضوع أن تفـصل فـي         . بشهر إفلاسه، أم أنها لا تكفي ويمتنع شهر إفلاسه        
 الوقائع المكوِنة لحالة التوقف عن الدفع، حتى تستطيع محكمة النقض           -لإفلاس   الصادر با  -حكمها  

 التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التـي يتطلبهـا   ن لأأن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع،     
 فإذا كان الحكـم     ،)66(ومن حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره          ،)65(القانون لشهر الإفلاس  

ون لم يبين الأسباب التي استند إليها في ذلك مما يعجز محكمة النقض عـن مراقبـه تكييـف                   المطع

                                                             
  . 48ادوار عيد، مرجع سابق، ص. ، د31، بند 39علي يونس، مرجع سابق، ص) و (رمحمد سامي مد كو.  د-) 64(
 / 24ق، جلسة   59 سنة   3156، الطعن رقم    361 ص 1 ع 34 س 1983 / 1 / 31جلسة  . ق  51 سنة   1514 الطعن رقم    -) 65(

  . 114، رقم 80ي، مرجع سابق، ص، قضاء النقض للدكتور أحمد حسن1997/ 12
، قضاء النقض التجاري في الإفـلاس للمستـشار      489 ص 12 س 1961 / 5 / 18 ق، جلسة    26 سنة   180 الطعن رقم    -) 66(

  .31سعيد شعلة، مرجع سابق، ص
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الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ممـا                
   )67(.يستوجب نقضه

 ـإنأي   ا كأسـاس لتوقـف    محكمة الإفلاس لها حرية البحث والتحقق من الوقائع التي تعرض أمامه
المدين، ولكن استخلاص أنه متوقف عن الدفع أو غير متوقف، هذا المعنى، يخضع لرقابـة محكمـة        

  )68(.النقض كي تتأكد من أن استخلاص المحكمة يتفق مع ما يجب فهمه من هذه الوقائع

  :الوقائع التي تثبت حالة التوقف عن الدفع
سائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة    إذا كان العلم باختلال أعمال المدين هو من م        

، فإننا سنورد هنا بعض الوقائع التي اتخذ منها القضاء قرائن علـى         )69(والقرائن القائمة في الدعوى   
 أن كـل قرينـة      -نا   كما سبق وأن بي    -بالحسبانمع الأخذ   . التوقف عن الدفع، تكفي لشهر الإفلاس     

 على عجز المدين عن الوفاء بديونه التجارية بـاختلاف الظـروف   تختلف من حيث قوتها في التدليل     
  . التي وقعت فيها

  : ي أتوأهم هذه الوقائع ما ي

البروتستو هو الوسيلة الرسمية التي يلجأ إليها       : )والبروتست( الموجهة إلى التاجر     الاحتجاجات -)1(
ومـع ذلـك   . ي موعد استحقاقهاحامل الورقة التجارية لإثبات امتناع المدين عن الوفاء بقيمتها ف     

، فقد يمتنع )70(يجب ألاَّ يؤخذ تحريره كدليل قاطع على اضطراب أحوال المدين وعجزه عن الوفاء     
المسحوب عليه في الكمبيالة أو الشيك مثلاً عن قبول الورقة أو دفع قيمتها لأسـباب مـشروعة،        

 قبـل أن  وباب تحرير البروتستومن ثم يجب على المحكمة أن تحقق أس    . كعدم وجود مقابل للوفاء   
وبالمثل لا يجوز الاستناد إلى تحرير البروتستو إلا إذا كان          . تتخذه كدليل لإثبات التوقف عن الدفع     

امتناع المدين ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية ويزعزع ائتمانه، فإذا كان امتناع               

                                                             
، قضاء النقض للـدكتور أحمـد حـسني،  مرجـع     318 ص21 س1970 / 2 / 24ق، جلسة 35 سنة 589 الطعن رقم  -) 67(

  . 80سابق، ص
  .70، رقم 77علي جمال عوض، مرجع سابق، ص.  د-) 68(
، المستحدث فـي قـضاء الـنقض التجـاري          160 ص 26 س 1975 / 12 / 9ق، جلسة   41 سنة   88 انظر الطعن رقم     -) 69(

  . 95، مرجع سابق، ص1997لمعوض عبد التواب،
ض للدكتور أحمد حسني، مرجـع      ، قضاء النق  435 ص 7 س 1956 / 3 / 29ق، جلسة   22 سنة   399الطعن رقم   :  انظر -) 70(

  .83سابق، ص
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ليه أو التي يضمنها راجعاً إلى ضائقة مؤقتـة  المدين عن أداء قيمة الأوراق التجارية المسحوبة ع    
ولا عبـرة بعـدد     .  متوقفـاً  عـن الـدفع       هلعد لا يكفي    وأو أزمة عارضة، فإن تحرير البروتست     

الاحتجاجات التي تحرر ضد المدين، فقد يكون عددها كبيراً ومع ذلـك لا ينبـئ تحريرهـا عـن                   
 وعلى العكـس قـد يكفـي تحريـر     . يبرر شهر الإفلاسمن ثماضطراب خطير في حالة المدين و 

سيما إذا صحبته أمارات وقـرائن أخـرى،        عن خطورة مركز المدين، ولا     واحد للكشف    وبروتست
  . كتحرير شيك دون رصيد  أو توقيع حجوز غير مجدية

إن إقرار المدين بأنه متوقف عن الـدفع بـأي   :  اعتراف المدين التاجر بأنه متوقف عن الدفع  –) 2(
فمن واجب المحكمة أن تدقق في هذا     ،  )71 (خذ دليلاً عليه، ولكن ذلك ليس حتمياً      صورة كانت قد يؤ   

الاعتراف، فلا تبادر إلى شهر الإفلاس إلا إذا اتضح لها أن المدين في حالة توقف عن الدفع حقاً،                
إذْ قد يخطئ في تقرير مركزه المالي فيعترف باضطرابه ويواظب على الرغم من ذلـك علـى أداء     

 إقراره نهائياً لا رجوع فيه، ولذا فمـن المتفـق           دمواعيد استحقاقها، ومن العدل ألا يع     ديونه في   
عليه أن له أن يرجع فيه مادام لم يحكم نهائياً بشهر إفلاسه، وذلك بأن يثبت أن حالتـه الماليـة                    

  . مستقرة وأنه غير متوقف عن الدفع

ودية هي التسوية التي يطلبها المدين التـاجر        التسوية ال : طلب التاجر التسوية الودية مع دائنيه     -)3(
من دائنيه متى شعر بحرج مركزه المالي  تفادياً لشهر الإفلاس، وهذه التسوية لا تصح إلا برضـا     

 بعد ذلك الرجوع فيها وطلب تفليس المدين    مجمعوا على قبولها، فلا يجوز له     أجميع الدائنين، فإذا    
 على توقفه عن الدفع؛ وذلك لأن قبولهم إياها دليل علـى        اً على أن طلب هذه التسوية دليلٌ      اعتماد

كونه لا يزال جديراًَ بالائتمان، كما أن التسوية في ذاتها أسلوب مشروع في المعاملات، فضلاً عن                
 قد أعطوه أجلاً أو حطوا عنه بعـض ديونـه أو            ه متوقفاً عن الوفاء مادام دائنو     دأن المدين لا يع   

 سواء من قبل منهم عرض المدين أو - مشروع التسوية كان لكل دائنخفقأولكن إذا . جزءاً منها
 أن يطلب شهر إفلاسه وأن يستند إلى طلبه التسوية بوصفه دليلاً على انهيار مركـز             -من رفضه 

   )72(.المدين

من القرائن القوية على عجـز   :  صدور أحكام نهائية ضد التاجر بالمديونية وعجزه عن تنفيذها         -)4(
 وعلى الخصوص إذا كانت ؛ن الدفع، صدور حكم أو عدة أحكام عليه بدفع الدين المطلوب      التاجر ع 

                                                             
  . 36 صفحة 52 بلتان 1939 ، وإشارته إلى استئناف مختلط نوفمبر 67 ، بند 75علي جمال عوض، ، ص.   د-) 71(

  .35محمد صالح، مرجع سابق، ص.، د74على جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص.، د)72(
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الأحكام نهائية أو أصبحت نهائية بمضي مواعيد الطعن فيها، أو طعن فيها وتأيدت نهائياً، وكـذلك       
  . توقيع حجوزات عليه وثبوت عدم كفاية أمواله حين توزيعها على الحاجزين

 ظاهرة مادية د يع– وإن تسدد بعد ذلك -دون رصيد إن إصدار شيك  :صيددون ر  إصدار شيكات    -)5(
 شـهر  نمن مظاهر عجز المدين عن الوفاء بديونه وتزعزع الائتمان التجاري اللذين قـد يبـررا      

، قرر أن إصدار شيك دون رصيد )74( ويلاحظ أن حكم استئناف القاهرة ) 73(. إفلاس التاجر المدين
ولكن ذلك لا يبرر الحكم بشهر إفـلاس المـدين؛ لأن مجـرد             .  عن الدفع     في حد ذاته توقفاً    ديع

رجاء منه، فقـد    دليلاً قاطعاً على اضطراب أعمال المدين ووقوعه في عجز دائم لادالتوقف لا يع
  . يثبت العكس، وهذا ما يتفق مع المفهوم الحديث للتوقف عن الدفع بالمعنى السابق ذكره

ري وغادر موطنـه وأخفـى      إذا أغلق المدين محلة التجا    : طنه وإغلاق محله   مغادرة التاجر مو   -)6(
دون سبب ظاهر، فهذا دليل على سوء نيته وأن حالته المالية سيئة، ومن ثم يجوز طلـب         عنوانه  

 في ظروف لا تقطع بسوء حالته، كما إذا ترك عنوانـه وأقـام              ى اختف اومع ذلك إذ  . شهر إفلاسه 
  . ه متوقفاً عن الدفع عدو لتصفيته وأداء حقوق الدائنين، فلا يجوز وكيلاً عنه لإدارة المحل أ

بيع المحل التجاري ليس في ذاته دليلاً على توقف التاجر عن الـدفع، إذ              : بيع المحل التجاري   -)7( 
 إلى مكان آخر حتى     ليجوز أن يكون الدافع إليه رغبة التاجر في الانسحاب من التجارة، أو الانتقا            

 شرط أن يكون التاجر قـد احتـاط لحمايـة حقـوق دائنيـه،      ،حل مثقلاً بديون كثيرةولو كان الم 
كاشتراطه المشتري دفع ديونه من ثمن المحل المبيع، أو أن يخطر الدائنين بعزمه على بيع المحل          

أما إذا لم يفعل شيئاً من ذلك، وباع متجره في الخفاء، فإن ذلك . حتى يتمكنوا من حماية مصالحهم    
سوء نيته وقد يؤخذ دليلاً على خيانة الثقة التجارية وضياع حقوق الدائنين أو على الأقل               ينم عن   

وإذا ثبت لدى المحكمة توقف المدين التاجر عن الدفع بالمفهوم الحديث،           . تعريض حقوقهم للخطر  
وجب عليها الحكم بشهر الإفلاس على أن تُفصل في حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقـف عـن         

 التحقق من   نلأع، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع،             الدف
صحة الدين، ومقداره، وحلول أجل استحقاقه، والتوقف عن الدفع، من الـشروط التـي يتطلبهـا         

 شروط التوقـف عـن      توافروأخيراً إذا ما تحققت محكمة الموضوع من        . القانون لشهر الإفلاس  

                                                             
 .  706، رقم 340موسوعة جمعة، مرجع سابق، ص. ق75 سنة 502، رقم 5/5/1959 استئناف القاهرة في -) 73(

ولا يخل ذلك بالعقوبات   . 710، رقم   341، المرجع سابق، ص   76 سنة   159، رقم   1960 / 2 / 16 استئناف القاهرة في     -) 74(
  . الجنائية المقررة لجريمة إصدار شيك دون رصيد 
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 كون المدين المطلوب شهر إفلاسه تاجراً تعين عليها الحكم بـشهر            فضلاً عن الفة الذكر،   الدفع س 
  .إفلاسه

  نتائج البحث
كشف هذا البحث أن مجرد الامتناع عن دفع الدين لا يعني انهيار المركز المالي للمدين التـاجر               : أولاً

 يتعين على المحكمة أن      متوقفاً عن الدفع ويتعين إشهار إفلاسه، بل       بوصفهبحيث يسوغ القول    
 ما زال سليماً أم أنه أصبح منهاراً لا أمل          – رغم هذا الامتناع     – المركز المالي للتاجر     هلتحدد  

من قانون التجارة السوري على أنـه       ) 443(وقد نصت المادة    . فيه بحيث يتعين شهر إفلاسه      
 وكل تاجر لا يدعم الثقة   ة، دفع ديونه التجاري    كل تاجر يتوقف عن    الإفلاسيعتبر في حالة    ((... 

  ).  غير مشروعةأنها بوسائل يظهر بجلاء إلاالمالية به 

 كافيـاً   دلا تعني أن مجرد التوقف عن الدفع يع       )  تجارة سوري  443(ويلاحظ أن صياغة نص المادة      
مجرد لجوء التاجر إلى وسائل غير بللحكم بشهر  الإفلاس، كما أن التوقف عن الدفع لا يتحقق          

فيجب لاستخلاص حالة التوقـف عـن   . ة للوفاء بديونه التجارية حتى ولو كان موسراً مشروع
الدفع، فحص مركز المدين في مجموعه، وأسباب امتناعه عن الدفع، وتقدير ذلك على المركـز    
المالي للمدين، فهذا الفحص هو الذي يساعد في التحقق من بلوغ أزمة المشروع حد المركـز               

وبمعنى آخر فالتوقف عن الدفع إذا كان       . لذي يبرر الحكم بشهر الإفلاس    المالي الميئوس منه ا   
نتيجة اضطراب أعمال التاجر المالية، والتجاء هذا الأخير إلى الوفاء بديونـه بوسـائل غيـر                

 الاضـطراب وزعزعـة   لأنمشروعة، يتحقق فيه معنى الاضطراب وزعزعة الائتمان التجاري         
ولذلك كان الأحرى بالمشرع الـسوري  . ر التوقف عن الدفع  من عناص  ين عنصر يعدانالائتمان  

مـن  ) 550(من قانون التجارة الجديد على غـرار المـادة   ) 443( أن يعيد صياغة نص المادة   
 في حالة إفلاس كـل      يعد -1((  التي نصت على أنه       99 سنة 17قانون التجارة المصري رقم     

ر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجاريـة   تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفات       
مـن القـانون   ) 570(وهذا المعنى هو ما تضمنه منطوق المادة      )) ثر اضطراب أعماله المالية   إ

كل تاجر اضطربت أعماله المالية حتى توقف عـن دفـع   ((التجاري اليمني التي نصت على أن       
  )). ديونه التجارية يجوز شهر إفلاسه بعد التأكد من ذلك

ن من خلال هذا البحث أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه، أن                 تبي: نياًثا
وتلتزم محكمة الموضوع . يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي   
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 تلـك    هذه الشروط لتقـدير جديـة      توافرباستظهار جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول        
  .المنازعات، وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله

الرغم من استقرار القضاء، وتأييد معظم الفقه لاستلزام الصفة التجاريـة للـديون التـي        على  : ثالثاً
 إلى عدم ضرورة    - بحق -يتوقف المدين التاجر عن الوفاء بها، فقد برز اتجاه في الفقه يدعو           

 يرى إذ.  يتوقف المدين عن الوفاء به كمبرر لشهر الإفلاس فة التجارية للدين الذي   الصاستلزام  
 تجاريـة فيجـوز    مأن الإفلاس خاص بالتجار، ولكن إذا توقفوا عن سداد ديونهم مدنية كانت أ            

  . طلب شهر إفلاسهم
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